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القدمة 


الحمد لله رب العالين »> والصلاة والسلام على أشرف 

وبعد » فقد شرع الله الإسلام الحنيف » الذى ارتضاه ديا 
حاتما للبشر » وقال ف حقه ظ اليوم أكملت لكم دينكم › 
وأقمت علیکم نعمت › ورضيت لكم الاإسلام ديا # 

7 الاتدة : ۳ | 
ول يکود الدين امالا ۽ لا لذا السعت جو آتبه للد نيا 
وهکتا کان الإسلام » فهو ل يترك شيا من آمور الالحرة ء 

إلا ألقى الضوء عليه > وم يدع آمرا من آمور الدنيا » إلا وضع 


له من الأسس والبادىء » ما لو سار الناس عليما » لاستقروا 
ف معيشتہم » واطمأنو! فى حياتيم » وعاشو! فى دنياهم إحوة 
متالفين سعداء . 

ومن أهم ماتاج إليه التاس فى حياعيم : البيع والشراءء 
فهما لا يسعغنى عنما إلسان . وهو لايکاد ير عليه يوم » دون 
ان یکون بائعا أو مشتریا آی شىء کان › ماديا او معنویا › فهو 
إت لم يبع متاعا باع حبرة ء وإت لم يشتر سلعة اشترى تجربة . 

وحاجات الانسان التى تلرمه ف سياته كثرة» ومن 
الستحيل أن تتوفر فى مكان واحد » أو عند شيخص واحد > 
ولكنها - لحكمة الله ~ توجد متناثرة هنا وهياك > يعبادل 
اسعى خا وها الناس جيم ء ويلك يتحقق الععاون بينم ۽ 
حين يخدم يبحضهم بعضا :> وإن ۾ يشعروا بذللث »۽ و حن 
جڏون غادين رائحين ف تعاور النافع الضرورية › وتناول 
الحاجات العيشية واأليوية . 


ومن أجل ذلك أول الإسلام البيع والشراء اههامه البالغ ‏ 
ولم يترك ثخرة فى السوق » دون أن يضع ها ناما خحميها »> 
وقانونا حکمھا » وادابا تعلیہا » وترفع من قیمتہا » حت إذا 
سار الناس على هذا النبج » الذى رسمه الإسلام لعملية البيع 
والشراء » أرتقوا فكريا وخلقيا إلى جانب رقيهم المادى 
والاقتصادی . 


والإسلام لم مجعل الدنيا مالا فقط » أو مغها ماديا فحسب » 
ولكنه جعل الاديات ف خحدمة المعنويات » وفرض عل الال أن 
يكون وسيلة لا كتساب المكارم وتحصيل اغمامد » فريط الال 
بالدين » ووضع له من الآداب ما يميه من غائلته » وضصنه 
من شهوته » وینقذه من سطوته . 

والتجارة ~ فى حد ذاتها ~ مهنة شريفة ‏ تزداد شرغا ء إذا 
سلاك التاجر ف تجارته مسلك الإسلام الحميد » الذى لاججعل 
أهدف منيا الحمع والاستكثار » بل العفة والاستغتاء . 


وللبيوع أحكام » توفر على تفصيلها الأئمة ة الأعلام و ألفُقهاء 
الأجلاء » وأفردو! ها التاليف العظيمة والبحوث القيمة » التى 
توضح للمتعاملين أسلم الطرق ف التعامل بائعين ومشترين › 
و مم من الشطط والاعر اف عن تمالم إلدين انيف . 

وف هذا الببحث التواضع قطوف من هذه الأحكام 
والاداب » قصارى جهد كاتا الا حتيار والترتيب »> والفضل › 
كل الفضل » لأولعك الأئمة والعلماء » الذين أنارو! الطريق 
لغيرهم » ليقتبسوأ من أنوارهم > وينپلوا من نارهم »› وغولاء 
السابقين »> الذين وفقهم الله -لعفظ ميزان الشريعة > وحصين 
الدين بأعماهم الجيدة » واجتماداعيم الصائبة › البنية على حسن 
الاستنباط » وقوة الفهم لكتاب الله الكري »> الذى لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه » ولستة النبى العظم عو . 
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رضی اه عن هولاع الأثمة الأعلام »> ووفقتا ا خسن 
الاقتداء ء و هااا ای سواع السبیل › اهو سنا وتم 


الو کیل 44 
عبداخفيظ فرغل على القرفى 


السدين ألْعاملة 


اهام الإاسلام بالکسب الال 

اهعم الإسلام بالكسب الحلال > ودعا إليه » وحذر من 
السب ارام > وقال : « کل جسم نبت من حرام » فالنار 
أونی په 4 . 

وف الدعوة إلى الكسب الحلال » ورد المديث الشريف : 
« أفضل الكسب بيع مبرور » وعمللى الرجل بيده ) . 

وهذا الحديث على إجازه » بين فضل العمل » وجحث على 
السعى فى سبيل اكتساب الرزق » ويشير إلى أفضلية التجارة 
الشريفة » وعمل الإنسان الكري . 


والإسلام لاجييز أن يمى الإنسان المسلم ماله بوسائل غير 
مشروعة »> أو طرق غير شريفة ؛ كالربا والاستغلال » 
والغش » والخداع » وغير ذلك من الوجوه » التى هى الاسلام 
عنہا . 

وقد أمر الإسلام ناء بالسعى فى طلب الرزق > فقال 
تعال : ل هو الذى جعل لكم الأرض ذلوله > فامشوا ف 
مناکبا » وکلوا من رزقه › وإليه النشور 4 . 


ومع آنه ضمن الرزق لعباده » فقال : ل وما من دابة فى 
الاأرض إلا عب أله وزقها »› ويعالسم مستقرها 
ومستودعها 4 ۽ وقال : طوف السماء رزقكم › 
وها توعشوك . فوراب السماء والارض :¿ آنه ق مثل 
ما آنکم تنطقون چ . إلا آنه ر جلت حکمته ) طلب من 
عیاده السعى لحولا هذا امول > ليحر ك یوم دو آفع 
العمل » وليحول بينيم وبين عادة الاستمراء للكسل ء وليبعث 
فيم عاطفة النخوة والشهامة » ويبتعد بم عن دائرة الاستخذاء 
والملاقة . والاسلام لا يفتا يذ كرهم بأن اليد العليا خير من اليد 
السفلل ؛ ولات يکوت الآنسان بازيا » يسعی على غيره »> حير له 
سن أك يكون بومة » يسع عليہا . 

() للل : د 


() هود  :‏ 
ز۳ الفاریات : ۲۳ »۲۳ . 


ومن المفارقات » أن الرزق » مع ضمان اله إياه » لايكاد 
يقصر ف طلبه أحد بوساثله الشروعة » أو غير المشروعة » 
والناس يتكالبون ف طلبه » من حلاله وحرامه » ومن أجل هذا 
الانكباب الأعمى » أراد الى لر أن يوجههم إلى وجوب 
الاستبصار فى طلب الرزق »> وإلى عدم تسيان الاحرة فى جمع 
الدنيا » فقال هم » فيما يرويه اليقى فى شعب الإآيمان » من 
حديث ابن مسعود : « إن الروح الأمين نفث فى روعى » أن 
نفسا لن تحوت » حتى تستوف رزقها » وإن أبطاً عنها » فاتقوا 
الله > وأجلوا فى الطلب ۾ 
فالنیی e‏ م يقل طم : اتركوا الطلب » بل قال : 
أجلو . 

وقد وجههم إل أن الرزق » إن أبطاً لا ينبغى للمرء أن 
يطلبه بشىء من معصية الله . فإن الله طيب »ء ولن يقبل من 
الأعمال » إلا طيبا . 

والعمل الشريف يقى صاحبه الذلة ف الدنيا والأخرة . ومن 
شواهد ذلة الأحرة : أن السألة تورث سواد الوجه يوم 
القيامة . ومن شواهد ذلة الدنيا : شعور السائل بالمهانة › 
والاحتقار » وتعرضه للناس» أعطوه أو منعوه » وهو قد 
يتصنع العجز » ولكن النصنع لابد أن ينكشف › وهو قد يظفر 
بعطض الناس يوما » ولكن سرعان ما يتحول العطض إل ضيق 
واإحتقار .. 


۹ 


ومن أكير أسباب الرزق العجارة »> التى ورد فيها « تسعة 
أعشار الرزق فى التجارة ۾ . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « أحل ما أكل الرجل من 
کسبه » وکل بیع مبرور + . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « التاجر الصدوق يشر بوم 
القيامة مع الصليقينَ والشهداء >" . 

ولشرف التجارة » عمل بها النبى عة قبل البعثة »> وكان 
العسحابة يتجرون » ببيعوت ويشترون » وملهم من أكتسب مألا 
کٹررا من تجارته ۽ ولکہم کانو! ینفقون مامحصلون ف سبیل 
الله » فلم يكن همهم الجمع والاستكشار » بل كان همهم 
الاأستختاء > والاستعفاف » وموأساة الفقراء > والمساكين 
یما يفتح الله به علیہم . 


اهام السام بالعاملة 


والانسان مدفی بطبعه » وهو تاج إلى غیرہ »> کا أن غیره 
تاج إليه » يعتمد بعضهم عل بعض ف الغذاء والكساء 
وعختلف النافع » التي لابد من الاستعانة فيا بألغير . 


(1) راہ زیراھے اجر عن نعم بن عبدآلر حجن . 
(۴) رواه البزار والنام . 
(۳) ترجه ااج والعرمدذی س حدیث اہ سعید . 


۲ 


وهذه ضرورة تح على الانسان الاحتكاك بغيره › والتعامل 
معه » وهذا التعامل له أداب راعاها الإسلام > ووضع له 
انمو اعد والاصول . 

وقد اهعم الإسلام بالمعاملة على أساس أنها هى الدين » وئظم 
العلاقة برن تلف الطوائف من الناس ؛ لانه لم يكن مهتا بأمر 
الأحرة فقط › و لكيه اعمتيی بالامور المعيشية > والا جهاعية > 
و الاقتصادية » والسياسية »> وغيرها » ما يضمن للتاس اياة 
المستقرة الامنة . 

ولأن البيع والشراء ها المحك الحقيقى لأخلاق الناس › 
وعنهما ينشاً كير من الخلافات › ایی تؤدی إل الاضطراب 
النفسى › والاجتټاعی › والاقصادی › فد وصح ضوابط 
كفيلة بان مء الأمن والسلامة للأفراد والجتمعات . 

والأسواق ميادين جهاد » يجاهد فيا الانسان نفسه » 
ويقأوم إغراءات الال » ووساوس الشيطان » الذى يزين للتاس 
الغخش > و العطفيف › والغداع ؛ و غير ذل ۽ من وسال 
الشر ع الصبحيحة » و لذاك مستا ج ده الااسواقف ی لحيرة ۾ 
بانحظور . 

وو ضح الاسلام lat‏ لجار وألمشترين › وعلصهم كيف 
بيعو ويشتروت > ومادا يفعلون فی کسبہم وخحسارتهم . 

۳ 


وقد وجب على كل تاجر أن يتعام فقه البيح » وقد أثر عن 
عمر ( رطی الله عنه ) قوله : هلا بيع ف سوقنا › إلا من 
یفقه › ولا اکل الربا > شاء آم أب 4 . 
يعلمون الناس »> اقتداء بالرسول يله فى فعله ذلك » 
ویرشدونپم إل ما ینبغی فعله » وما ینبغی تر که . 

وأعتنى الفقهاء عبر الأزمان ببذه الناحية من المعاملة › 
ونم يهملها آى إمام من أثمة الدين والفقه » بل كل منم وضع 
لقو أعد والأصول ۽ السعقاة ر کثاب أله > و سثة رسوله 
ا و سلو أصبحابه. › وحلفائه الهدين » وإ[حماع إل 
الورع والرأى والدين منم . 


إ؟) قفه اة ۔ 


E 


البيسوع فى اللإسسلام 

فذلكة لغويسة : 

وردىت كلمة ١‏ البيع 4 فى كتب اللغة » لعدل على معلى 
البيع والشراء معا . 

قال ابن منظور فى لسان العرب : البيع ضد الشراء ء» والبيع 
الشراء أيضا » وهو من الأضداد . ويستدل على ذلك بالحديث 
الشريف « لا خطب الرجل على خحطية أخيه » رلاييع على بيع 
أيه » . قال : لایبع ی لایشتر على شراء أيه › فقد وقع 
الى على المشترى لا على البائع ؛ لن العرب تقول : بعت 
الٹیء › بمعئیں اشتريتة , 

قال أبوعبيد > وهو من آئمة اللغة : وليس للحديث عندى 
وججه غير هذا ؛ لأن البائع لایکاد يدخحل على البائع » وشا 


الم وف أن يعطى الرجل بساعته شيعا » فيجىء مشتر أخر > 
,فیزید عليه ۔ 


وقال غيره : إن للحديث وجها اخر » وهو نهى البأئع 
نفسه لا الخحشتر ى »> واتفشسیره : أن ٠يشتر‏ ى الرجل من تاجر 
سلعة » ولا يتفرقا » فيجىء تأاجر اخر > فيعرض سلعة اخحرى 
على المشترى »> تشبه السلعة التى اشترى »> ويبيعها منه ؟ لانه 
رما رد المشعرى السلعة › التى اشترى أولا > فالمتبايعان بالخيار 
مأ لم يتفرقا . 

وکا تدل « باع » على الشراء » تتصرف كلمة شرى إلى 
ابيع » وذلك بظهر نى قوله تعالى : ل فليقاتل فى سبيل الله 
اللين يشرون اإلياة ادنيا بالخرة f‏ $ ومن الناس من 
یش ری نفسه ابعغاء مرضاة الله 4( » خ وشروه بشمن 
بخس » دراهم معدودة 4(" > وق قول الشاعر : 
شریت بردا » ولولا ما تکنفنی من الوادث » مافارقته آبدا 

ټدل د شر ی » - أيضا - على الشراء . 

وقد تأت ٭ اشترى ۲ بمعنى « باع » على قلة ء فهى كلمات 
جميعها من الأضداد » والتفرقة بينها بالقرائن . 


وم السا : ۷٣۳‏ , 
و القرة : ه٠٣‏ . 
ز۳ وساف : 4 


٦ 


جاء فى دائرة المعارف الأسلامية + ٠‏ مادة بيع » : وكثيرا 
ما استعملت كلمة ١‏ شرى ؛ للدلالة على معاملة سر بحة , 
و كلمة # اأشعرى » للدلالة على معأملة غير مرجحة > وذللث على 
سبيلل امحاز فى القران الكريم » وهدذا الاستعمال يطابق 
کلمتی : 8 کسب واکتسب 4 . 

فكلمة « يشرون » ف قوله تعالى : ظ ويشروت ألياة 
الدنيا بالآحرة ‏ > تدل على وفرة ربح امجاهدين » حي باعوا 
الثىء الزهيد بالشىء النفيس . أماأ كلمة و اشترى + ف قوله 
تعالى ل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم » بأن 
شم اة » فإنه يدل على أن الله قدم اللبائعين تمتا مرحا ء فى 
نير سلعة يسيرة . 

ويتعدى الفعل « باع ٠‏ بنفسه إلى مفعولين › فيقال : باع 
التاجر المشترى ثوبا » ويتعدى مع اللام إلى مغعول واحد 
تقول : باع له ثوباً . أما إذا جاءت من مع الفعل » فقد 
إنصر ف معنا إلى الشراء . تقول : يعت منه › آی اشتریت . 
وقد لتضمن + من » معنى اللام » فیکون معناها : بعت له . 
وتقول : بأيعه ميايعة › وبياعا » أ عارضه بالبيع » وإليه 
یتصرف معنی قول قيس بن ذرغ : 

کمخبون يعض عل يديه تين غبنه عند اليياع 
و غالبياع » هنا مصدر الفعل « بأيع 4 . 


¥ 


اما « استبعته » » فمعناه سألته ان یپیعتی أو یبیعه منی ؛ 
لأن السين والتاء للطلب » تقول : اسعخرت الله » أى سألته 
أن جختار لى » واستعنت بالل » سالته أن يعيننى . 


وتأقى كلمة ١‏ بيع » على وزن سيد » لتطلق على الباثع 
والحشتری > ومته الحدیٹ الشريف : ه البيعات بالخيار > ما نم 
يعغرقا ٠‏ > ويمع ١‏ بيع ٭ على ياعة »> مثل سيد وسادة . 


و« ابيع » يقع على السلعة المبيعة » )ا أن البياعات السلمع . 


وإذا أجاد الرجل البيع » وكات ماهرا فى تجازته » قيل له : 
« رجل يوع أو باع » » إذا كان كثر البيع . 


ومتی تراضی البائع والمشتری › وضرب کل منہما على يد 
اللاسحر » قل للبيعة حينغذ : صفقة ۽ وهته قوشم : ر اکسا 
صفقتك » ويقال هذا الضرب ٠:‏ مصافقة أو تمأسحة . 


وتنتقل « البيعة » إلى معنى أخحر مجازى > هو + البايعة 
والطاعة » يقال : تبايعو! على أمر » أى تصافقوا عليه > وبايعه 
عليه » آی عاأهده > ومعنه الحديث : ١ء‏ ألا تبايعوف على 
الإاسلام ؟ ۾ . 


وقد وردت مادة « البيع ٠‏ بعناها الخحقیقی وانجازی ف 
القر إت الكري > ف لةه مو أضع ؟ نيا وله تسا : 


A 


# فاستيشروا ببیمکم › الى بايعم به کي وقوله تعال : 
فإ وأشهدوا › إذا تبايعتم 4 » وهو أمر بتوثيق البيع » عن 
طر يى ألشهادة »۽ حمشية أخسود . 

وقوله تعالى  :‏ أنفقوا ما زرقاع > من قبل أن يأق 
يوم › لابيع فيه ولا خحلة ولاشفاعة 4ه" . 

وقوله تعالى : ف ذلك بأهم قالوا : إا البيع مشل الريا » 
وأحل اله البيع » ورحرم الرباء و“ . 

وقوله تعالى : ل رجال لا تلهييم تجارة » ولا بيع عن 
ذکر الله کچھ . 

وقوله تعالى : ل إن الذين يبايعونك › إا يبأايعون 
الله چ . 

وقوله تعالى : # لقد رضى الله عن المؤمبين › إذ يبايعونك 
تحت الشجرة 4 . إلى احر ذلك . 

أما « البيعة » بكسر الباء » وتجمع على # بيع 4 » فهى بيت 
عبادة النصارى » قال تعال : ج ولولا دفع الله الاس بعضهم 
ببعض » فهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ کر فیا 


(A) 1‏ 
ر الجربة: ١١ا,‏ رلم البقرة : ۴۸٣۳‏ ر ابقر : ٤ه۲.‏ 
ر5 البقرة : حب رهم الور : ۳۷  .‏ لإ القعم 1 ١١‏ 
(۷) الفح : ۸ا . وم الح 2 ء٤‏ . 


۹ 


وهلا لیس مما نحن فيه . 

والعلاقة بين و الييعة ۽ معني الساهدة » وبين « ابيع » ۰ 
الاشتال على المعاملة  .‏ فالبيع ٠‏ يكون التعامل فيه بالتبادل فى 
المنافع عن طريق السلعة والثمن »› وو البيعة ۲ يكون التعامل فيا 
يالوفاء بين التعاهدين ورعاية الاتفاق الميرم بينهماء فعل 
« المبايم » السمم والطاعة » وعلى « البايع ٠‏ الالترام بحسن 
الرعاية ء لا بويع عليه . 

وقد سبقت الاشارة إلى أن و البيعة » معناها و الصفقة ‏ 
على إججاب البيع › ومن م جاء معتاها : يمين الولاء » الذى 
يعسم بين يدى الخليفة عند ولايته » وتم عن طريق وضع اليد 
ف يد الامير أو ثائبه المفوض » دلالة على الرضا والموافقة . 


ابيع ف اصطلاح الفقهاء : 

والبيع جعناه الاصطلاحى : دفع عوض وأخذ معرْض › 
و تقديم بضاعة ف نظير عن . 

وهو يقتضى أربعة أركان ٠:‏ 

البائع › وهو من بيده السلعة » المراد شراؤها. 

والمبتاع » أو المشترى » وهو الذى يدقع القيمة للسلعة . 

والييع » وهو السلعة . 

والقمن ء وهو القيمة » ألتى تبذل فى السلعة . 

۳ 


۾ ينعشل البيح بالا باب و القبول ٤‏ سوام کان ذلك بلقظ 
اللاضي أو المستقبل . 

فان قال التاجر : بعتكف كنذا بكذا» فقال المشترى : 

وإب ” قال : عاف أو سابيعك کا بکذا › قیقو ل 
المشترى : أقبل » أو سأقيل » فذلك بلفظ المستقبل . 

ويكون الاضى حقيقة » والمسعقبلل كتابة . 

ويقع الاججاب والقبول باللفظ الصرج › کا يقع بالكناية . 

فالصر ي » يكون بلفظى البيع والشراء » كأن يقول البائع : 
بست » ویقول المشتری : آشتریىت . 

والكتاية » قد تكون بالاشارة » كان يقول البائع : هذا 
بكذا؛ أو دونلف هذا بكذاء أو أن يكون السعر فوق 
السلعة » فيسأل المشترى عنه » فيشير إليه آلبائع » موجها نظره 
أ السعر . 

ويوافق المشترى على ذلك » ولو بطريق الإماء » أو إحراج 
النقود ودفعها ء فهذا دلي على موأفقته . 

والبيع الصرم أقطع للخصومة مستقبلا ؛ لأن النطق بلفظى 
الاججاب والقيول »› فيه استشهاد باللسات على وجوب البيع . 

قال الفقهاء : ولاينبغى أن يقرت بالبيع شرط على حلاف 


۲۹ 


مقتضى العقد »> غلو شرط أن يزيد شيعا حر على ما بيع ء 
أو يحمل المبيع إلى داره » فسد البيع . إلا إذا أفرد استشجاره 
على النقل بأجرة معلومة متفردة عن الشراء للمنقول . 

قالوا : وجل ممل الإججاب والقبول ما جرت به العادة فى 
البيع والشراء » فإن البيع - فى رأى أبى حنيفة ( رضى الله 
عنه ) » وبعض الفقهاء ~ مما يدل على الاأحذ والعطاء › 
وجخاصة قى البيعات اليسيرة السهلة »> التي كتاج إليبا الاس ف 
يو میأتېم . والعاملات بين التأاس مدار انعقادها عل الإرضا 
النفضسيى » ودليل الرضا : التلفظ جا يفهم ذلك ؛ كان يقول 
أحدھما - کا سبقت الاشارة : عرضت بكذا › فيوافق الثانی » 
وسواء كان الوجب هو البائع » والقابل هو المشترى 
أو العكس . 

ولابد من التوافق بين الإججاب والقبول لفظا كان 
أو إشارة . 

فإن قال البائع : بعت هذه السلعة بعحشرة » فقال المشترى : 
قبلا بعسعة » أو حرج من جيبه تسعة » أو أشار إلى البائع 

و کا يشترط التوافق يشترط الاتصال . 

فإن قال البائع ف اجلس : بعث بعشرة » م انفض اجس › 
دون أن ينطق المشترى با يدل عى القبول , شم بعد ذلك 
مدة ¬ قال : قلت . لاينعقد البيع :. ۰ 

۲۲ 


ول عل اللفظ التكاتب › إذا كان المشترى » أو البائع ف 
مکان بعید › کا يحدث أحيانا » بآن يتقدم المشترى إلى منج 
السلعة » أو مالكها جخطاب يفيد رغبته ف الحصول على السلعة 
بكذا » فيرد عليه البائع بالموافقة » أو تقوم الشركة المنتجة 
بالإعلان عن بضاعة وقیمتما » فیکتب المشتری إلیپا برغبته فى 
شراء ما يريد بالسعر المعلن عنه . 

وتتم المبايعة - بهذه الطريقة - ف السلع المعروفة بأوصافها 
ذات العلامات المشهورة لدى التاس . 

وجل ععل اللفظ ¬ كذلك - الرسول بن الطرفين ء الذى 
يقوم بإبرام الصفقة ينما . فإن إبلاع الرسول مهمته للمرسل 
إليه وموافقته عليها > سحل عل لفظ الإجباب والقبول بين 


بای 7( . 


() راجم فقه النة ٣أركر؟؟‏ . 


¥ 


الفسرق بين البيع والربا 


قال تعالى : ل الذين يأكلون الرباء لايقومون 
إلا کا يقوم الذى يعخبطه الشيطان من امس ؛ ذلك بأنہم 
قالوا : إنغا البيع مغل الربا › وأحل الله البيع »> وحرم الريا . 
فمن جاءه موعظة من ربه › فانتهی › فله ما سلف › وأمره 
ا الله › وهن عاد ۽ فاو لل صاب آلْنأر > هم فیپ 
خالدون که . 


قال أهلل اللغة : الربا الريادة مطلقا . يقال : ربا ألشىء 
زآد . 


إ١‏ البقرة 1 ١دإ؟‏ . 


وف اصطلاح الفقهاء : زيادة يأعذها القرض من 
المستقرض » مقابل الاجل . 

وقد يطلق على الكسب المحرام » كقوله تسالى فى حق 
الود : وأخذهم الربا »> وقد نپوا عنه کی . قال 
القرطبى عند تفسير أيات الربا ف البقرة : آراد هیا - أى فى 
أحذهم الربا »> وقد وا عنه - الال الحرام » ولم يرد به الريا 
الشرعى > الذدى حکم پتحريه علينا ء کا قال تعان : 
اعون للكذب أكالون للسحت ي" . 

وقيل : هو الزيادة على أصل الال » من غير عقد تباي . 

وكات الربا معاملة مشروعة فى الخاهلية » يتعامل به وجهاء' 
قريش » وغيرهم من العرب . قال الصابون : و كان العياس 
ابن عبداخطلب » وخالد بن الوليد شريكرن ف الجاهلية : 
يسلفان ف الربا إلى ناس من ثقيف » فجاء الاسلام ء وضما 
أموال عظيمة فى الربا ء فأتزل اله هذه الآية : ل يا أيها الذين 
اموا » اتقوا الله ء وذروا ما بقى من الربا ء إن كنج 
مۇمىىن 74 › قال الئبى : و أله إن کک وبا 
موضوع > وأول ربا أضعه ريا العباس » وكل دم من دم 
اجاهلية موضوع » وأول دم أضعه دم ربيعة بن الخارتث بن 
عبدالمطلې ۽ , 


رت السا : ٠١١‏ . ر الاقدة: ٤٣‏ . ر۳) البقرة : ړرب؟ . 
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۲ 


والعلاقة بين البيع والربا هى شببة تيادل الخنشعة . 
والمشترى يقدم تما . ولكن المنشعة فى الربا غير معكاضة > فهى 
قائمة على الاأستغلال البشع من جانب الدائن للمدين المقهور ؛ 
اغلوب على آمره . 

والوعيد الوارد فى حق التعامليّن بالربا» مع أن أحدها 
غالب » والآحر مغلوب » مرده إلى أن المدين رضخ › ولم يدفع 
عر نقسه »> ورضی بالتعامل بشیء: سحرمه الاسلام » ومڪن 
للمستغل من الاستغلال . 

وكل زيادة معناها فى اللغة ربا ء إلا أنه ليست كل زيادة 
سحرمة » ولكن الريادة ألحرمة نوعان : 

ولا : ربا النسيعة » وهى الى كانت شائعة فى اجاهاية ء 
: ومعروفة بأن يقدم المقرض مالا للمقترض » إلى زمن حدود › 
مع رده ف تهاية المدة بريادة متقق علا > قإذا جاء الأجل > 
ولم يدفع الدين › آنظره الدائن إلى أجل أحر ء فى نظير زيادة 
أحرى » وهكذا... »> وهذا هو العتى فى قوله تعالى : 
ياأا الدين آمسواء لاتاكلوا الربا أضعافا 
مضاعفة 4 . 


ر4 آل عمرات : ۲۳۰ . 
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وهذا النوع من الريا هو المستعملى - الآن -~ فى المصارف 
المالية » فالمقترض مہا يودي نسبة معيئة ف ألائثة عند تسديد 
الدين دفعة واحدة » أو على أقساط » وقد تراد هذه اللسبة عند 
عدم الوفاء بالسداد ف الأجل › ورمما تضاعفت النسبة مرات »> 
حتى تريد على أصل الدين » وجو المعروف بالربح الم ركب . 

انيا : ربا الفضل » وهو الذی يظهر ف بيع الشىء بنظدره 
مع زيادة أحدها على الأحر ؛ مغال ذلك : أن يبيع كيلة من 
قمح بکیلتين من قمح أخر . 

۽ الفقهاء يقو لون ف ذلك : إذا اد ايسان حرمت الريأدة 
والتساء » وإذا اعحتلف الجسان » حل القفاضل دون التساء . 

ويوضح الصابوفى - ف المرجع المشار إليه افا -- هذه 
القاعدة الفقهية بقوله : ١‏ إذا اردنا مبادلة ”عين بعين ۽ کريت 
بزیت » أو قمح بقمچ » حرمت الريادة مطلقا ء ولا تعتير 
الجودة والرداءة هنا ء وإذا احتلفت الاأجناس ؛ كقمح بشعير > 
او زیت بشمر مثلا »> جأزت الريادة فيه » بشرط القيض › 
ا روی أن النبی 7 قال : ١‏ الذهب بالذهب . والفضة 
بالفضة › والبر بالبر › والشعير بالشعير » والقر بالغر » واللح 
بالحلح » مغلا غل › بدا بيد » فمن زاد أو استزاد » فقد 
أرن > الأخذ وألحطى فيه سوأء 7 


و راه اة > و الفط لم ء س اف سکیل ادر ۽¿ الق ر بی 
ے٤٣‏ عل : دار التي . 


وف حديث أحر : #فاذا اخطلفت هذه الأصناف › 
فبیعو! کیضف شئح > يدا بید ۲" › آی مقبوضا وحالا . 

والربا قليله و كثيره سواء ف الحرم » ولايستدل على القليل 
بقوله ثعالى  :‏ لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ‏ > فإن 
الخال ~ هنا -- ليست قيدا أو شرطا » وإنغا هى لبيان الواقع 
الذى كان عليه آهل الجاهلية . والنبى عن القليل والكثر 
يعضمنه قوله تعالى : # وأحل الله البيع » وحرم الربا ه 
وقوله تعالى : ج اتقوا الله ء وذروا ما بقى من الريا > إن كلتم 
مۇمنىن ¶ . 


1 ذ کره الق بى سرن حلي عادة ين الصامت > الرجع السابق . 


۲۹ 


البيع والشراء عملية قديمة قدم الحلى » تطورت بتطور 
لزمن . 

و كان المتبايعون فى الجاهلية » يتبايعون على أساس الغالب 
الو بي ۽ و اغالب شو البأثع »› و الحخلو نب هو المشتر ی ۽ ق 
كر الأحيان . 

وكان الغرر يتحكم فى السوق التجارية > عن طريق أنواع 
س البيوع › ڪا إلا سلام فأبطلها ؛ ومن له ألبيو خ : 


# بيسح المزابسسة : 


وهو أن يبيع التأجر بضاعة من غير وزن » أو قيأس ء 
عدا » بسلعة أحرى > ذات وزن » أو مقاس › أو عد 


۳١ 


محدود . ومن هذا القبيل بيع الرطب ف رعوس النخل » بقدر 
معين من الهر » أو أن تييع البذر بقدر معين معلوم من الطعام . 

وأصله من د الزبن » » وهو الدقع » وما نہ عته ۽ لان 
القمر بالتمر »> لاعجوز إلا متلا جل » وألقمر على رعوس 
الااشجار هول > لا يعلم ففره ¿ فتفدير المثل عسير » فنا 
مجهول » لايعلم أيهما أكثر ؛ والبيع ببذه الصورة جازفة 
والبيعات » إذا وقفا فيه على غبن »> وأراد المغبون أن يفسخ 
الييع ٠‏ و اراد إلغاين أن مضيه تزابتا > اى تدأفعاً و الحتصماً ؛ 
وإن أحدها إذا ندم » زين صاحبه عما عقد عليه › أى دفعه . 

وف النهاية لابن الأثير : كأن كلل واحد من التبايعین زين 
صا حبه عن حقه ما يزداد منه . 

ونما نى عن هذا النو ع من البيو ع ؛ لما يقع فيه من الغبن 


الإسلام . 
و هناك مسالة مشاه من هذا النو ع للضرورة » هى « بيعم 
العر ايا ¢ . 


وه العرايا » جمع عريه ~ بوزن قضية -~ وهى النخلة يعريها 
صاحا رجلا عتاجا » وهي فى معنى النحة . 
وقد رحص النبى عو ف بيع العرايا ء بعد نيه عن المزابنة 
فيما دون خمسة أوسق ‏ وذلك للرجل الذى يفضل من قوت 
۳۲ 


سلقه افر > فيدر الرطب > ولا نقد بيده يشترى به الرطب › 
ولا نخل له يأکل من رطبه » فیجیء إلى صاحب الحائط - 
البستان -- فيقول له : بعنى تمر نخلة أو نخلتين أو ثلاثة مخرصها 
من اتر > فيعطيه المر بتمر تللك النخلات » ليصيب من رطبا 
مع التاس . 

لقد رخص ايى ميتو فى هذه الالة لحاجة الناس » 
جا لايتجاوز مسة أوسق » وهو أقل هما جب فيه الركاة .° . 

جاء فى الفقه على المذاهب الأربعة : ويقاس على افر 
العنب » فيجوز بيع العنب فى كرمه خرصا بالربيب كيلا › 
قياسا على العرايا"؟ . 


¥ س بيسح الملامسسة : 

وهو أن يكتفى عند البيع بلمس السلعة » دون النظر إليها › 
بأن تكون مغطاة » أو فى مكان مظلم » ويقوم اللمس مكان 
ألمعاينة . وق هلأ من ألغرر مأ فيه . 


س بيسع الدابذة : 
وهو عقد البيع من غير نقض » وتبادل السلع من غير رؤية 
أو معاينة سابقة . 


() صر الرف > ج3 ٣‏ 
ر۲ الفقه على الذاهب الاربعة » ج۲ باب اليو ع . 
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ويدحل فى هذا النو ع مايسمى برمى الحصاة » وهو أن 
يلقى المشترى حصاة على أى سلعة » على أن يأحذها بكذاء 
فى سلعة أصابتها اللنصاة »> أحذها باللمن المسمى . أو أن 
يعفق الطرفان على أن يشترى من الأرض ما تصل إليه األحصاة 
بكذا , فيلقى الحصاة »> فأى مساحة اتتهت عندها الحصاة » 
فهى بالقمن التفق عليه . 

وق هذا النوع من الغرر» الذى قد يلحق البائ 
أو المشتری ما فيه . 

ويدحل فى هذا التو - أيضا - إلقاء الحجر » وهو أن 
يرمز إلى إتعام الصفقة بين التبايعين بتسلم حجر صغير بدل 
البضاعة . 


: بيع المعاوهسة‎ mf 

وهو ابتياع تمر النخل سنعين أو ثلاثا عاجلا . وهذا غرر ؛ 
لاأنه بيع تمر » لا وجود له وقت التبايع . 
© - بيسع العربسون : 


وقد ذكره اين الأثير فى إلنباية ° قال : نىى عن بيع 
العربان »> وهو أك يشترى السلعة » ويدفع إلى صاحبها شيشا › 


7 ؟) مادة : ۽ عرين 5 . 


۳t 


لى أنه إن أمضي الييع > حسب من الثمن » وإن م مض 
بيع » كان لصاحب السلعة »> ولم يرعجبعه المشترى . . يقال : 
عرب فى ذا وعرب وعرین » وهو عربان وعربون ¬ بضم 
عين وختحها فى الاخحيرة ~ وقيل : عى بذلك ؛ لان فيه إعرأبا 
مقد البيع » أى إصلاحا وإزالة فساد » لفلا يملكه غيره 
اشترائه . قال : وهو بيع باطل عند الفقهاء ء افيه من 
شرط والغرر . وأجازه امد ر( رضی اله عنه ) وروی عن ابن 
نمر ل( رض الله عنهما ) إجازته . وحديث الى منقطع . 

هذه آلوان من البيوع كانت سائدة فى الجاهلية » جاء 
اسلام فأبطلها ونهى عنبا» لا فيا من الغرر واجازفة 
الخاطرة ؛ لأنه يقم دعام التجارة على أسس سليمة لا غش 
بها ولا خحداع ولا مغابنة . 

وهن م فقد وضع الالام شرو طا عامة لعقد البيع 
اليعجية . 

ووضع شروطا ف السلعة الى تباع . 

ووضع أحكاما عامة لكل من البائع والمشترى › ولعملية 
بيع نفسها . 


۵ 


شسروط اللإسلام لعقد البيسع 


سبقت الاإشارة إلى أن البيع ينعقد بالايجاب والقبول بين 
البائع والمشترى . ويقضى ذلك يأن يعاين المشترى السلعة المراد 
بيعها » أو جخبره البائع بأوصافها بدقة » فيرتضيبا بعد أن يعرف 
کل شىء عنہا » ويعرف تما » والشروط التى وضعها للاقتضاء 
عاجلا أو آجلا » فى حدود الشرع . فإن قبل المشترى ذلك 
وأجاب بقوله : قبلت أو ما يؤدى معنى ذللك » فقد انعقد 
البيع . 

ويشترط فى المشترى : أن يكون بالغا عاقلا حرا 
بصررا . 


¥ 


فالصبی لا تکلیف عليه ۽ و كذلك فافد العقل ‏ ۾ آلْعیذ 

بشترط فيه الاذن له من مالكه » والأعمى يتعين عليه أن تار 
وکیلا بصیرا » لیشتری له آو بیع . 

ويجوز التعاملل بالبيع والشراء مع غير المسلم » ولكن لايباع 
له لصحف » ولا العبد المسلم » ولا السلاح إن كان من اهل 
ارب » حتی لایقاتل به السلمین . 

ويشترط فى السلعة المعروضة للبيع شروطا معينة : 

أا لاتكون نجسة فى عينها > كالكلب ٠‏ والفنرير » 

وأجاز ب بعض الفقهاء بيع مأ فيه منفعة سحل شرعا فقالوا : 
جوز بيع الأرواث والأزبال التعجسبة > التي تو الضرورة اَی 
ستعماها ف البساتين » وينتفع جأ وقودا و سادا . 

وكذلك جوز بيع كل نجس ينتفع به فى غير الأكل 
والشرب؛ کالزیت يستصیح به ویطلى به » والصیخ يجس › 
فيباع 'لیصبخ به . روى الیقى بسند صحيح أن اپن عمر 
( ری الله عنما ) سشل عن زيت وقعت فيه فأرة »> فقال : 
استی وا به وأدهنوا! به آدمکم 

وقال النيى عه عن شاة ميمونة > وقد رآها ميتة : « هلا 
أخذتم إهابيا » فدبغتموه وانتفعم به ؟ قفاوا يا رسول 
الله ء إنيا ميعة ؟ فال : إا حرم أ 


A 


والفقهاء الذين أجازوا ذلك هم الأحناف والظاهرية؛ 
ويشترط كذللى ف السلعة أن يكوت فعا با > فلا جوز 
بع اشرات والطیات والمقارب » وما شابه ذلك - فزن انتفم 
بء من ذلك معرفة حص اتصها واج الأعاث العلمية 


قال الغرالى ف الاحياء : ووز بيع آهرة والنحل وبيع القهد 
والاسد » ومايصلح للصيد » أو ينتفع ججلده » وججوز بيع الفيل 
لا جل لحمل عليه › ویج الطيور ألْليحة اور > و إل انت 
لانو کل فان التفر ج بأصو اعا و النظر إلا رض مقصود 
ميأح . (( 

ولا وز بیج اللي ولا حل نه » دی أن جر 
( رضی الله عہما ) عن ابی عي « من اقضى كلبا إلا كلب 
ماشية أو ضاريا » تقص من عمل کل بوم قاطا ۲ 

وجاء ق عقعصر الرنى الشافعى : لامجل للكلب تمن كال : 
ولو جاز تنه » لجاز حلوان الكأهن ومهر البغى »> ولاججوز 
تناو ه » إلا لصا-حب بيد أو حرنٹث و مأاشية ۽ او من کان 
فی معناهم . 


(ا) فقه السنةء ١۳١/۴۳‏ . 
إ۲) إحياء علوم ائدين »> ٤ر‏ ,م طط : دار التسي . 
ر٣‏ ج ۽ س ۲١‏ . 


۴۹ 


وشؤلاء عند أب حنيفة - أيضا - جحل بيع الکلب وشراژه ٍ 


آما تلزى الكلاب » التى يتفن الداس ف اقتدائها ويباهون 
ہا » فهی داحلة فی نطاق احظور . 

والخلاصة أن مافيه معنفعة ف حياته » بيع وحل تنه 
وقيمته > وإن لم يؤكل ؛ كالفهد يعلم للصيد » والبازى › 
والشاهين »> والصقر » زغيرها من الجوارح المعلمة . 

قال الغرالى : ومالا منفعة فيه > لاوز شراؤه ولا بيعه »> 
۳ لاقيثة على من قله ؛ لأنه لا معنى للمتفعة فيه » حيا 
ولا مذبوسحا » فشمنه كأكل الال بالباطل . قال : ولا جوز بيع 
أدوات اللهو ؛ لأنه لا منفعة فيا شرعا » وكذلك بيع الصور 
المصنوعة من الطين » وما شاببه + كالسوانات التى تباع ف 
الأعياد للعب الصبيان » بل إن كسرها واجب شرعا > وجوز 
اين حزم بيع الصور للعب الصبايا فقط › أما صور الأشجار 
والثياب عاما الصور والاطباق والستور إلحلاة بالصور › 
فلا باس ببیعها وشراتها . 

والغزالى ( رضى الله عنه ) ينظر فى تحرج الصور المصنوعة 
من الطرن ء إلى حرم القائيل . 


وقد فصل : بعض الفقهاء بين ما جوز بيعه من الات اللهو › 
وما لاجوز ء فقالوا : الات الغناء إذا قصد به غرض صحيح 
جاز بيعها ؛ كالتغنى لتنشيط الجهاد > أو فى الأعياد لاظهار 


£ 


السرور » أو الفرح لإشهاره بدون مغالاة ؛ لأن الغتاء كلام 
حسنه حسن وقبيحه قمیج . روى الامام أحمد والترمذى بإسناد 
باجیح ان رسو الله ا حرج فی بعحض مغازیه › 
فلما انصرف جاءت جارية سوداء » فقالت : يا رسول الله » 
إن كنت نذرت إن ردك الله سالا » أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغتی › فقال : إن کنت نذرت › فاضرى » فجعلت 
تضر () 


ب . 

ويشترط ف السلعة البيعة - إيضا - أن تكون مملوكة 
للبائع أو مأذونا له ف بيعها . 

ولا يشترى من الزوجة مال الزوج »› ولا من الزوج 
الروجة ء ولا عن الولد مال ایال ال ا 
إلا إذا كان هناك رضا سابق من الاللف وإذن بالتصرف . وإذا 
بيع شىء من ذلك لاينفذ البيع » حى يبيزه امالك أو وليه › 
حال علمه بذلك »> وإلا اععبر بالبيع باطلا . 

ومثل هذا البيع ٠‏ أن يبيع إنسان ملكا لغيره »> وهو غاثب 
او یشتری له دون إذن منه » فإن أمضى صاحب الييع صح › 
و الا فلا . ودليل ذلك ما رواه البخارى عن عروة البارق من 


آنه قال : بعثنی رسول الله یل بدینار لأشتری له به شاة › 
فاشتر یت له به شاتين › بی ب اراشا يدنار > و شت بدینار 


. ٣۴ ٣رأ٣‎ ¿ غقه فقه السنة‎ ١ 
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وشاة . فقال لى : بأرك الله فى صفقة يمينا( . 
وهذا الدعاء يعر إمضاء للبيع ورضا بالتضر فب . 
کا يشعرط ف البيع أن يكون مقدورا على تسليمه شرعا 
وحسا للمشترى › فمالا يقدر عليه تسليمه حسا لايصح 
بيعه ؛ كالسمك ف الماء » والعبد الأبق » والطير على الشجر : 
واللبن ف فى الضرع > إلا أن يعين مقدار مايبيع » كأن يقول : 
بحتلك صاعا من حليب هذه البقرة الى أملكها . 
۽ كذللث ذا کن ابيع مر هونا أو موقوفا » فاه لاکن 
تسلیمه » فلا يصح بیعه . 
ويشترط ف البيع - أيضا -- أن يكون معلوم العين والقدر 
والوصف 
٠‏ فلا جوز أن يقول : بعك شاة من هذا القطيع » أى شا 
شفت . آو ثوبا من هذه الثیاب » ائ ثوب شعت » إذا كانت 
تة إلفضة والنو ع والمقاس وألجودة و مائة مر من هذه 
لار من ای مرک شقت شت . بل لابد من ديد المبيح وزنا 


ويجوز البيع على المشاع » إذا كانت المساحة معلومة » كأن 


إا فقه الستة ء ا٣ا‏ , 


٣ 


يشرط ف ايع - كلك - آن کون مقبوت لن کان 


عن بيع ما م قيض » وذلك كأن يبي الرجل شيعا قد اشتر اھ + 
ولم يصبح فى ملكه بعد . 


ويچم قبضه زب کان مما نعل بالنقل ء وإت کان مما يوزب 
أو يكال باستيفاء القدر وزنا أو كيلا » وإن كان عقارا بوضع 
اليد عليه ؛ بأن جلى البائع بينه وبين ل اصرف فيه » فيمكنه من 
الاقامة فيه > أو تأجیره › أو جمع إيراده . وإن كان أرضا 
يتمکینه من زراعتها » أو البناء علا » أو غير ذللك من وجوه 
المنافع الممكدة . 


ما ذا کان ابيع موروتاً ) أو موصی به » او موهویا »› 
أو وديعة عند غيره » فيجوز بيعه قبل قيضه . 


والحكمة ف النهى عن بيع السلعة قبل قبضها › أنا فى 
ضمان البائع »> حتى تقل إلى ملك المشترى » ومتى نقلت 
أصبحت فى ضمان مشترما »> فإذا بأعها دون قبضهاً 
وهلكت » كانت حسارجا عليه دون المشترى > وإذا بأعها 


tt 


المشترى وريح منبا » فكأنه ربح شيعا لم تحمل فيه تبعة 
ألخسارة . 

وما يدل على عدم جواز البيع قبل ألقبض › مأ رواه 
الطحاوی ف د معان الآثار ۲ عن ابن عمر ( رطى الله عنما ) 
من اشتری طعاأما » فلا یبعه » حتی يقبضه ۲ » وف روأية 
8 حت يستوقيه ¶ , 

واستقصي الطحاوى ر رضي الله عنه ) فى ذلك عدة 
أحاديث . وعلق عايما بقوله : فذهب قوم إلى أنه من اأشترى 
طعاما ٺم جز له بیعه »> حتى يقبضه > ومن اشعرى غير الطعام › 
حل له بیعه إن لم يقبضه » واحتجوا بہذه الآثار » قائلين : 
ذا قصد رسول الله عة بالنبى عن الطعام »> دل ذلك على أن 
حكم غير الطعام فى ذلك » بخلاف حكم الطعام . 


وخالفهم فى ذلك الحرون › فقالوا : ذلك الى قد وقع 
على الطعام وغير الطعام > وإن كان المد كور ف الاثار » التى 
ورد النبى فيا هو الطعام . واستدلوا على ذلك جحديث أبن عمر 
(رضی الله عنہما) » قال : ابتعت زيا بالسوق »› 
فلما اسو جبته »> لقینی رجل فاعطافی به را حسنا › فأردت 
أن اضرب على يده - أى أعقد معه البيع - فأخذ رجل من 
خلفی بذراعی › فالتفت › فاذا هو زید ہن ٹاہت > فقال : 
لا تبعه حیٹ ابتعته » حتی تحوزه إل رحلك » فان رسول الله 


٤ 


انپانا أن نبيع السلع حيث تبتاع »> حتى تحوزها التجار إلى 
رحاشم A}‏ 


يسع ما لسم يسر : 

وهناك مبیعات لاتتم رؤیتہا فى جلس ألعقد › فيصح بيعها 
إذا وصفت وصفا دقيقا يوضح معالها » ويكون للمشترى حق 
انيار فى إمضاء العقد أو رده إذا رآها » وللبائع ايار أيضا . 

ويلتحق بذلك ما يكون فى رؤيته مشقة أو ضرر ؛ كالدواء 
فى القوارير » والطعام العا فى علب › وغير ذلك مما يترتب 
عل فتحه ضرر » وهو لايفتح إلا عند الاستعمال . 

کا يلح بذلك - أيضا - السلعة فى مكان بعيد ا تصل 
بعد » والهار المغيبة فى باطن الأرض » التى لمكن بيعها . 
بإحراجها دفعة واحدة وإلا ترتب على ذلك الضرر والتلف 
والفساد . فان ايار يبت للمتعاقدين > مت ثبت فساد 
اللىء . فمن حق المشترى إمساك السلعة و ردها . 

وجمهور الفقهاء يرى بطلان البيع › افيه من الغرر 
والجهالة > وجوز الأحناف البيع > «وأئبتوا الخيار عند 
الرؤية .° 


زا شرح معا الأثار للطحاو ي > ٤ر۸٣‏ . 
و٠‏ هامش فقه الستة ۱۴۹/۳ . 
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وأما الجراف > الذى لا يعلم ره عل التمصيل › 
وإنما المدار فيه على إلترر وتخمين أهل الغيرة » فإته مجوز ~ ولو 
قدر أن هناك غبنا فإنه يكون مأ يتساهل فيه عاأدة . 
ويشترط ف الكمن أن يكون معلوما القدر والصنعة 
والأجل . 


اخیسسسار : 
معنى الحيار : أن يكون لكل من المتعاقدين » البائم 
و المشترى » الحق ف إمضاء البيع أو إلغاثه . وهو أنواع منبا : 


: خيار الصروى‎ - ١ 

وهو بيع موقوف على إمضاء من له حق الخيار من باثع › 
أو مشتر » أو وكيل كل منہما » أو وليه . 

ولا ينعقد البيع فى هذه الحالة ف مجلس البيع » وإنما ينعقد 
بعد موافقة من له ايار . 

مثاله أن يقول : بعت لك هذا الثىء أو اشتريته منلك بعد 
رضا فلان » أو إن رضي فلان . 

وختلف مدة اليار باحتلاف البيع بين الطرفين بقول 
أحدها وقبول الآحر . ومتهى مدة اليار فى العقار سعة 
وللاوك یوما . 


٦ 


و لامجوز للمشترى ت هذه المدة أن يسكن ف العقأر بدون 
جر » کا أن العقد يفسد إن اشترط السكنى فى صلب العقد ؛ 
لأنه شرط يتاقض ألقصود م من الي إذ لاججوز التصرف ف 
المبيع ء > إلا إذا دحل ق ملك مشتريه . نما ڪبوز أن يسكن فيه 
بأجر الثل . 

ومنتهى مدة الاحتيار ف العروض كالئياب والدواب وغيرها 
خمسة أيام . 


ويفسد الخيار إذا كان لمدة بعيدة أو جهو لة كان يقب ! e‏ 
ايأر 1 إن تعطر اسما ¿ أو حطر السافر مرن السقر . 
۾ يکن موعد حضوره معلوماً . 

فتعليقه عل رضا غوره إعراض عن نقسه كلية . وتعليقه على 
المشورة فيه اأعتبار لرآیه > و لکنه یر پد أن يقو ی رایه ۽ نظ ره 
بجشورة غیره . 

ويفسد كذلك الخيار »> إذ! علق عل رضاً شخص 
أو مشورته . وهو غائب لا يحضر إلا بعد اتاء مدة اخيار 

و الک ف دة اخیار ابت لليأئحع »> قله الغلة و عليه 
الأرش ٠‏ ولكن الولد فى بطن الدابة ء و الصوف على ظهرعاً 
للمشترى » إذا تم الشراء ؛ لأن ذلك جزء من الصفقة . 


ع 


وينتقل ايار للوارث › إذا مات من له الخيار . 

ومتى انتقضت الدة المعلومة للخيار > ولم يفسخ العقد من 

ویسقط ايار بالقول > کا یسقط بتصرف الشتری ف 
السلعة » التى اشتراها بأى وجه من وجوه التصرف الشرعية ؛ 
كالوقف والبة والبیع › فمتی کان ايار له » فقد صح تصرفه 


۴ - خيار العميب : 

وهو للمشترى حخاصة » متثى ظهر له عيب فى السلعة 
الخشترأة > ينالف شر وط البيع فى العقد . 

وكحذلك يكون للمشترى ايار ء إذا ظهر نقص ف البيع › 
عقارا کان » أو عرضا » أو عينا . فله الرد إن كان هذا النقصض 
خلا بالذات » أو بالقمن »> أو بالتعبر ف العآدى . 

هذا إذا كان المبيع غائبا عند ابيع » آما إذا كانت قد تمت 
رؤيته ومعرفة صفته > فلا تجوز فيه الرد . 

وكذلك إذا زالى العيب قبل الحكم برده » فلا رد للبيع . 
اما الرد لو جود العیب › فهو ابت بالخحديث » الذى حر جه 
أحمد والحام عن اين عامر قال : معت رسول الله عة 


A 


يقول : « المسلم أخو المسلم › لاحل لمسلم باع من أخيه 
شيا » وليه عيب › إلا بينه 4 . 

واللحديث المشهور الذی يقول ٠:‏ « من غشنا فليس هنا ۾ › 
يقضى بأن السلعة العيبة ترد على صاحيما » ون صاحببا ملوم 
فى إحفاء عيبا عن مشتريا » بل هو فق حكم الارق من 
السلمين . 

وإذا! كات المشترى عالا بالبيع عند الشراء »> فإن العقد 
يلزمه ؛ لأنه اشترى على الواقع ورضى بالبيع . 


ما ذا لم يكن عالا به » ثم عرف يعد إبرام الاتفاق > فإن 
العقد يصح » ولكنه لایکوت لازماء وله ايار فى إن یر د 
ما ايتا » ويقبض مادفع أو ييسكه » ويعود على اليائع بقيمة 
العيب » فيقتضيه منه » ما لم يكن قد تصرف فى السلعة باى 
وجه من وجوه التصرف . 

وغلة المبيع من حق المشترى » إذا رد السلعة لعيب فيا ؛ 
لأن هذه الغلة فى نظير ضمانها فى حالة ما لو تلفت عنده قبل 
ردها . 


التدليسس ف البيسع : 
ويلتحق بيار البيع مأ يدلس به إلبائحخ على الشترى > 


۹ 


ويدل التدليس فى نطاق العرمة لقوله عي : « من غشنا 
فليس هنا 4 . 

وللمشتری ¬ ف شذه اسسالة س الفيار اة آيام › و درک 
بعضهم أن الخيار يثبت على الفور . 

وتنطبق هذه الحالة على بيع المصراة . 

قال إلإمام الشافعى ( رضى الله عبه ) : أحبرنا مالك عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله ل قال : 
« لاتصروا الإبل والغنم للبيع » فمن ابتاعها بعد ذلك › فهو 
خير النظرين » بعد أن يحلبيا ء إن رضيبا أمسكها » وإن 
سخطها ردها وصاعا من تمر » . ) 


قال الشافعى : والتصرية أن تربط أحلاف الناقة أو الشاة ¿ 
شم تترك من اللاب ايوم واليوعين والتلالة ۽ حتی کجتمع ها 
لبن > فیراہ مشتریها کثیرا » فیرید ف معنا لذلك . 

ثم إذا حليما -- بعد تلك الحلبة - حلبة أو اثنتين » عرف أن 
ذلك ليس بلينها » لنقصانه كل يوم عن أوله »> وهذا غرور 
المشتر ی . 

والعلم عط بان لبان الإبل والغنم خعلفة ف الكثرة 
والأمان »> فجعل النبى عي بدها فنا واسحدا صاعا من غر . 

قال : وكذلك البقر . فإن كان رضيا المشترى وحلا 
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زمانا » ثم صاب بها عيبا غير التصرية » فله ردها بالعيب ويرد 
معها صاعا من تمر تنا للبن التصرية » ولا برد اللبن الادث ف 
ملكه ؛ لان البى ع قضى أن الخراج بالضمان“؛ . 

وهذا ما عليه جمهور الفقهاء › 

وقد ذه بعضهم إل أن الشترى ليس له أن يرد العرة 
بالعيب » ولكنه يرجع على البائع بنقص . ومن قال 
الك ابو حيغة ومد يی اسن »ومد مولا ن ا ورد 
بشأن المصراة فى الحديث المروى » منسوح بقوله لل : 
د البيعان باخيار ها م يتفرقا ۾ . 


اأتفسابن ف البيسع : 
والغين ف البيع والشراء هو ال وكس والخداع - والتغابن أن 
وأصل الغبن النقص ء بأن يتقص البائع المشترى فى 
السلعة » وينقص المشعرى البائع فى الثمن . 
فالغبن يقع على البائثع › إذا أعطاه المشترى فيما يساوى 


خمسة دراهم ثلاثة دراهم فقط . ويقع على المشترى » إذا 
عملا البائع ما يساوى ثلاثة دراهم جخمسة دراهم . 


را صر لرن »> ۸8/۲ . 
(؟) شرح معانی الاثار للطحاوی » ۱۹/٤‏ . 
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وللمغبون حت ايار فى الرجوع عن البيع » وفسخ العقد › 
مى كان جاهلا بالقيمة الحقيقية للسلعة »> ولايسن المساومة ؛ 
لأن الغبن فى هذه إلحالة ينطوى على خحداع يى عنه الإسلام . 

ولکن جمهور! م الفقهأء يروك ذل » دا کان الغبن 
فاحشا قيده البعض بأن يبلغ ثلث القيمة ؛ ذلك أن الغين اليسير 

قال الخزالى فى الإحياء : ينيغى ألا يغين كل من التبأيعين 
صاحبه بما لا يتغابن به ف العادة ء فأما أصل الغابنة » فمأذون 
ګيه ٤‏ لن البيع للربح ؛ ولا كن ذلك إلا بغبن ما ء ولکن 
يراعى فيه التقريب » فإن بذل الشترى زيادة على الريحج 
المعتاد » إما لشدة رغبعه › أو لشدة حاجته فى الال إلى ابيع › 
فينبغى أن يمتنع عن قبوله » فذلك من الإلحسان »› و مهما يڪن 
ف إن الغبن بجا يزيد على الثلث پو جح اسلفيأر > و لسا ری 
ذلك » ولكن من الاحسان أن حط ذلك الخين" . 


والغزال يتحدث عن الل العليا » التى لاتقبل ألغبن بال . 
وأهل الفقه م أحكامهم المعروفة » التى تبين المحدود 

والواجبات » وتعرف التاس بجا جوز ولاججوز ق العاملات › 
(ة) إحياء علوم الدين » دراو » ط : الشعبه. 


ا ار 


قال اين حزم فى الحلى : من غين فى بيع أشرط فيه 
السلامة » فهو بيع مفسوخ » لان بيع الغش بيقن هو غير بيع 
السلامة » الذى لا غش فيه » وهذا أمر يعلم بالمشاهدة > فإذا 
هو كذلك » فالبيع المنعقد بينهما ف الباطن ليس هر الذى عقد 
عليه مشترط السلامة ¿ ولا جحل أن يلرم غير ما عقد عليه › 
ولا ل له أن يتمسك با لم یعقد عليه بیعه الذی تراضی به › 
لان مال الاحر حرام عليه » إلا ما تراضي معه » وكذلات ماله 
على الاأحر أيضاً . 


وآما إذا علم بقدر الغبن كلاه ما » أو تراضيا جميعا به »> فهو 
عقد صحيح وتجارة عن تراض وبيع لا داحلة فيه > وما إذا 
م يعلما أو أحدها بقدر الغبن » ولم يشترطاً السلامة 
ولا أحدهما » فله انيار إذا عرف ف رد أو إمساك » لأن البيعم 
وقع سألا على أجملة فهو بيع صحيح . 

م وجدنا النبى ي قد جعل الخيار لن قال لا حلابة 
لاٹا » إن شاء أمساك وإن شاء رد » فوجب آلا يحل ما تزيد 
فيه الخاد ع على الخدو ع » إلا بعلم الخدو ع وطيب نقسه » فإن 
رضي بترك حقه فذلك له » وإن ایی لم جز له أحذ ما ابتاع بغیر 
رضا البائع فله أن يرده » وقد صح الإجماع المقطو ع به على أن 
له الرد . 

واحتلف الناس هل له الإمساك أم لا ؟ وقد قال الله تعالى ٠‏ 


ا 


nT‏ " 1 17( وو وه 
بإ إلا أن تكون تجارة عن تراض منکم 74 » فصح أنه إذا 
رضى ما ابتاع »> فذلك > وبالله التوفيق .° 


وهناك حيار أخحر امه حيار انجلس » وتفسيره أنه إذا اتفق 
البائعان » وحدث الإججاب والقبول بینہما » فلكل منہما حق 
إمضاء العقد أو إلغائه ماداما ف امجلس »› فإذا! أتفرقا فد نفذ 
العقد , ` 

وهذا ايار مرجعه قول النبى ع : « اليبعان بالخيار 
ما ل يشرقا » فان صدقا ويينا » بورك هما ف بيعهما > وإت 
کھا وکلبا › محقت بركة بیعھما » وإن کتا وکذبا » حقت 
بر كة بيعهما ب . 

وعلة ذلك أن أحد اليّعين قد يتسر ع ف البيع » وريا بدا له 
أنه ف غير مصلحته > فله أن يرجم عن الصفقة مادام ل يفارق 
مجلس . 
حرج الطحاوی فى شرح معان الآثار عن أبن عمر ( رضى 
الله عنهما ) : « البيعان باليار ما لم يتفرقا » أو يقول إأحدها 
لابه + اتر § . 


و اسباء : ۴۹ . ر٣‏ ا ETA‏ 
(۳) روا البخاری عن حکی بن حرام . 
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وحدث عن أف برزة : أنهم اختصموا إليه ف رجل باع 
جارية » فقام معهما البائع » فلما أصيح قال : لا أرضاهاً . 
فقال أبوبرزة : إن البى جي قال : «ء البيعان باليار 
ما نم يعفرقا » وكانا ف خياء شعر » . 

وأحرج عن أبى الوضىء قال : نزلنا منرلا ۽ شياع ۶ صا سجس 
لتا من رجل فرسا » فأقمنا ف منرلنا يومنا وليلتتا » فلا کان 
الخد قام الرجل يسرج فرسه ؛ فقال له صاحبه : إنلك قد 
بعتنی » فاحتصما إلى أي برزة ء فقال : [ك شا شضیت ينما 
بقضاء رسول الله عة : « سمعت رسول الله عي يقول : 
البيعان باخيار ما لم يتفرقا ۾ › وما اراج يتفرقا م( . 


وقال ابن حرم : کل متبايعين صرفا أو غيره » فلا يصح 
البيع بينهما أبدا »> وإن تقابضا السلعة والثمن مالم يتفرقا 
بأبدانہما من المكان » الذى تعاقدا فيه البيع » ولكل واحد 
منىما إبطال ذلك العقد » أحب الاحر أم كرهء ولو بقيا 
كذلك دهرهما » إلا أن يقول أحدها للحر بعد تام التعاقد : 
احتر أن تحضى البيع أو أن تبطله . فإن قال أمضيته » فقد ع 
البيع بينهما تفرقا أو لي يتفرقا » وليس هما أو لأحدها فسخه 
إلا بعيب . ومتى مالم يتفرقا بأبدانہما ولا حير أحدها 
الأحر ء فالمبيع باق على ملك اليائع کا کان » والٹمن باق عل 


}1 شر ج معا الا تار > TE‏ ٍ 


ملك المشعری کا کان > ینفذ فی کل منہما حكم الذى هو على 
ملكه لا حكم الأحر . واستشهد ابن حزم على ذلك بحديث : 
و البيعان بالفيار ما لم يعفر قا , ' 


لډ اغلء وراد . 


MW 


أنسواع البيسسع 


وللبيع أنواع منها : 

: س القايضسسة‎ ١ 

وهى بيع عين بعين » أى سلعة بسلعة أخرى » فإن كانتا 
مقائلتين » فيشترط عدم التفاوت فى القيمةء» وغير 
المهاثلعین کان يشترى ثوبا جحنطة . وهو جائز سواء كانت 
السلعتان حاضر تين و إحدآهاً حاضرة والأحرى غائية » 
بشرط أن تكون معروفة موصوفة . 

وهذا التوع من البيع كان رائجا قبل ذيو ع التقد » واللجوء 
إليه يكون عند عدم توافره . ولكن لابد من تقوم السلعتين ¿ 
حتى لايقع الغبن بين البائع والحشتری فى أيهما - روى اين 
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الأثیر ن النبی ری اشتری من رجل سهمه من خیبر بعر » 
ققال له : «إن الذى أخحذت منك خير من الذى أعطيتك › 
فان شنت فخذ وإن شعت فاترك > قال الرجل : قد 
أحذت ٠»‏ - فهذ! دليل على جواز المقايضة . 


وشو ف اللفة الدفح وارد > وف أ ص طلا ج ألْمَمَهاء بیج 
الاتمان بععضهاً یعاس »> و یٹساو ی ف ذل اضرو ب 
والمصوع والتير . 

ويشتر صل فيه الماتلة . 

قال الامام الشافعى ( رضي الله عنه) : «لاججوز بيع 
الذهب بالذهب » ولا الورق بالورق » ولاشىء من المأكول 
والشروب پشيء من صنفه ۽ الا سوآء پسواء » يدا بيد › إن 
کان مما یوزت » فوزت لوزن » وإن کان ما يکال » فکیل 
بكيل » ولاججوز أن يباع شىء › وأصله الوزن بشیںء من نف 
کيلا »۽ ولا ٿيءِ اصله الکيل بشيءِ من صنفه وزنا... 
ولا حير ف أك یضر ف أختبايعان بشيءَ عرد هده الصاف من 
مقامهما الذى يبأيعان فيه »> حتى يتقابضا » ولا يبقى لوأحد 


را سد الغابة > ۳٣۹/۳‏ . 
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مما قبل صاأحبه من البيع ٹیء . فاد بقی شیء فالیع 
فأسد . 

و سواء كال مشتریا بنقسه › أو کان و كيلا لغيره »> و سواأء 
تر که اسيا » أو عأمدا . 

فإذا احتلف الصتفات من هذا » بأن كان الذهب بالفضة » 
أو ار بالزبيب ؛ فلا يأس بالفضل ف بعضه على بحض > 
بشم هط أن يڪو يدا بيد » لا يفترقان من مکائہما الذى 
يتبايعان فيه » حتي يتقايضاً . 

فإن تفرقا قبل التقايض فسد البيع » ولا بأس بطول 
مقامهما ق امجلس ٠‏ ولا باس أن يتصاحبا إل مجلس آحر 
لتوفية القمن » أو السلعة > لاما فى هذه الحالة ف حكم 
عدم التفرق . 

وإذا احتلف الصتفان » فلا بأس من أن يباع أحدها 
بالاحر جزافا » ولا بیاع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شىء 
غر آلذهي ۽ ولا ياس أن اع شب و لوتب بدراه( 

ET‏ عند الأحناف جوز بيع أحد الختلفين بالاحر 
معفاضلا" وجازفه مقأيضه » ووز بيع درصين ودیار 
بدیدآرین ودرهم » وبیع أاحد عر درا بعشرة ودینار ۽ ومن 


ر الام ٣ر‏ . 


۹د 


باع سيفا على بشمن أكار من قدر الحلية جاز ء ولايد من 
قبض قدر ا-للية قبل الافتراق ؛ والعلة فى ذلك قوله عل : 
ر إذا الحتلف الجسان فبيعوا كيف شعت › بعد أن يكون يدا 
بيد ° . 

وإذا کان بین رجلین ذهب مصنوع فتراضیا أن یشتری 
أحدها نصيب الأخر بوزنه أو مثل وزنه ذهيا يتقابضانه قبل 

ومن صرف من رجل صرفا » فلا بأس من أن يقبض 
بعضه ويدفع ما قبض مه إلى غيره » أو يأمر الصراف أن 
يدفع باقیه إلى غیره إذا م ينفرقا من مقامهما › فلا باس 
بذلت . 

وإذا قدم المشعرى أكثر من القمن » كأن يشترى فضة 
بخمسة » فقدم ستة > فقال الدرهم السادس وديعة عندى ۽ 
فلا بأس بذللث . 


وخلاصة القول فى الصرف وجوب الالرام بالحديث 
ألشر يف : « الذهب بالذهب وزنا يوزت ٠‏ والفعضة بالفصة 
وزنا يوزن » والبر بالبر كيلا بكيل › والشعير بالشعير › 
ولاباس بيع الشعیر باهر » واھر اکارشا يدا بيد › 


ر الایار ف شرح الار » ۲۱۲/۲ . 


, 


واتمر بالقر › والح باللح ‏ من زاأد أو استزاد , فقد 
اوی ب( . 

هذا هو ماعليه جمهور الفقهاء > وخالف بعضهم › 
استنادا إلى الحديث ١‏ إنما الربا فى النسيعة ,° 

قال صاحب الختار : ومن أعطى صيرفيا درهاء 
وقال : أعطتى به فلوسا ونصفا إلا حبة جاز" ء والفلوس 
المأحوذة من غير الذهب والفضة ء لايدحلها الربا عدد 
ختلف المذاهب » فيجوز بيعها بعضها بيعض متفاضلا : 
وإلى أجل » إلا أن بعض السابلة لا يرون التأجيل“ . 


س إل 

وأحد ٠‏ ويتعدى بأمرة - أيضا ~ فيقان : اسلم » ولا يوجد 

تسلم معن دفع › إلا ف هذا . ۾ کان أبن عمر ( رضي الله 

عنما ) یکره أن پول السلم معنی السلف »> ويقول : 

س ةة 

الإاسلام لله ( عز وجل ) » كانه ضن بالاسم “ وهو السلم من 

الإسلام - الذى هو موضع الطاعة والانقياد لله ( عز وجل ) 
}£ آخجر جه الحاو و ف شوج معا الاثار »> کی ف الأشعت اماف . 
)۲ شر سم معالی الآثار ۽ عن أسامة بن زيد » 1٤/٤‏ . 


ر(٣)‏ الاحیار ف شرح اختار Arf‏ . 
وم اليه عل الدآاعب الاربعة > جا > پاي اليو ع . 
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عن أ يسم به غيره ۽ وان يستعمل ف غير طاعة الله › 
فينصرف إلى السلف . قال ابن الاثير : وها من الاخحلاص 
باب امليف السلك . 


ومعئاه فى أصطلاح الفقهاء : بيع شىء معلوم فى الذمة 
محصور بالصغة بعين حاضرة أو ماهو فى حكمها إلى أجل 
معلوم . 

وهو بيع تدعو إليه ضرورات الناس » فالبائع يلجا إليه ؛ 
لانه تاح إلى الال للإتفاق على زرعه حتى ينضج › 
والمشترى تاج إلى السلعة ليحقق الربح . 

ودليل جوازه من القرآن الكريم قوله تعالى فى آية الدين 
إلى أجل مسمى 4( . 

قال القرطيى : دل قوله الله تعالى إلى أجل مسمى »> على 
أن السلم إلى الأجل الجهول غير جائز » ودلت سئة النبى 
ي عل مثل معنی کتاب الله : ل ثبت أن رسول الله عا قدم 
امدينة »> وهم يستلفون فى الثار السنتين والثلاث ء فقالى : 
١‏ من اسلف ف غر › فليسلف ف كيل معلوم ووزن معلوم 
إئى أجل معلوم 4" . 

وكلمة « السلم » أحص من السلف ؛ لأن السلم قأصر 

وه عة : ۴۸۲ . 


5 رواو ا باس ۽ و الجر به انہخار ی . 
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على البيع بالصورة اتی أو ضحت . والسلف قد يتصرف إلى 
القرض . 

فالسلم من البيو ع الجائزة باتغاق ۽ وهو مستشئى من نى 
اللبى ل عن بيع ما ليس عندك »> لأته من المصالح التى 
تدعو اليا الحاجة » ولذلك ماه الفقهاء ببيع الحاوج ؛ 
ولذلف لاوز حلا . 


وتفسدر قوله مي : « لا تبع ما ليس عندك »۰ آى لاتيع 
مالا تقدر على تسليمه . ومتى قدر البائع على تسل ما اتفق 
على بیعه » ققد انتہی الاإشکال . 


و لذلا جاز السلم فيما لا ملك للبائع فيه > فقد روک 
الیخاری عر عمد ہن آخالد › قال : بسٹنی عبیدالله بن 
شداد » وأبو بردة إل عبدالله بن أهى أوف › فقالا : سله هل 
کان أصحاب النبى لي يسلفون فى الحدطة ؟ فقال عبدالله : 
كتا نسلف نيط أهل الشام ف الحنطة والشعير والزيت ف 
كيل معلوم إلى أجل معلوم . قلت : إلى من كان أصله 
عنده ؟ قال : ما كتا نسأشم عن ذلك . 


کان اص حاب ر سول الله ا پسلفوت عل عهده ؛ 
ولم لساطم : ام حرث أم لا ؟ 


1 


أما شروط هذا النوع من الييع » فتلخص فيما يأق عن 
كاب فقه األسنة و غيره : 


١‏ - أن يكون البيع فى الذمة » وأن يكون موصوفا 
بصفات محدودة ؛ ابوب أو ليوات متلا › وآن 
یکون مقدر! › وأن يکون مۇجلا » وأن ن يکون الأجل 
معلوما » وأن يكون موجودا عند حلول الأجل › وأن يكون 
یما يقدر عى تسلیمه . 


¥ ~~ أن یکون القمن معلوم الجنس »ء دراهم أو دنانیر 
متلا » مقدر! غير جزاف › بحيث لو تعدر تسلم المسلم فيه 
أمكن الرجو ع إلى قيمة رأس الال › وأن يكوت نقدا مسلما 
ف مجلس العقد قل التفرق . 

وقال الامام مالك : لاججوز السلم فى العين إلا بشرطين : 

أحدها : أن يكون ف قرية مأمونة . 

وألقاني : أن يشر ع فی احدذه ۽ کائلبن فى الشاةء 
والرطب من الخلة . 

قال القرطبى ۽ هاتان لاان جتان ي آلدليل ي 
لن التعيين امتح ف السلم واف أخرانية والغرر ۽ واه يتسذدر 
عند ال , 

وشرط أبوحنيفة و جود السلم فيه > من حين العقد إل 


£ 


حين الأجل » مخافة أن يطلب اللمسلم فيه غلا يوجد » فيكون 
الغرر » وقد حالفه ساثر الفقهاء ف ذلك » حيث قالوة : 
الهم ان يكوك مو جو دا عد الأجل 

ومجمل رای اب حنيفة > کا یوضحه صاحب کتاب 
الختار فى الفقه الحشى ؛ كل ماأمكن ضبط صفته ومعرفة 
مقداره »> جاز السلم فيه وإلا فلا » وشرائطه : تسمية 
الجدس ٠‏ والنوع » والوصوف › والأجل › والقدر › ومكان 
الإيفاء إن كان له حمل ومتونة »> وقدر راس الال ف 
المكيل والوزون والعدود » وقبض رأس الال قبل 
المفارقة . ۰ 

ولا يصح فى النقطع › ولا فى الواهرء» ولاف 
اللحيوان ولمه وأطرافه وجلوده »> ويصح فى السمك الال 
وزناء ولا يصح بمکیال بعیله لا یعرف مقداره »> ولا ف 
طعام قرية بعينها » وججوز ف الثياب إذا مى طولا وعرضا 
ورقعة » وف اللبن إذا عين الملبن > ولا يجوز التصرف ف 
المسلم فيه قبل القبض» ولا ف رأس الال قبل القبض . وإذا 
استصنع شيعا جاز استحسانا » وللمشترى خيار ألرؤية ٠»‏ 
وللصاتع بيعه قبل آلرؤية > وإن ضرب له جلا صار سلا" . 


ره الاحیار ق شرح اطتار ء رآ٣۲‏ . 


ت 1“ 


وقد شرط الفقهاء أن يذكر موضع قبض المسلم فيه ء 
فيمأ له ملل ومتولة . 
وإذا حل الأجل ولم جد المبعاع مااشتراه » استوف 
الفمن الذى دفعه » ولا يصرفه إلى غيره من السلع ؛ لأن النبى 
ی قال فيما رواه ابو سعيد الخدری عنه : « من أسلف ف 
شیء »> فلا یصرفه إلى غیره » . 
وها رأى الشاقعى ز رضي الله عله ) . فقد قال الربيع : 
أخيرتا الشافعى مرفوعا إلى عطاء : آته سكل عن رجل ابعاع 
سلعة غائبة ونقد ثمنها ء فلماً رآها لم يرضها » فأراد أن 
يحول بيعهما إلى سلعة غيرها » قبل آن يقبض منه الثمن > 
قال : لا يصلح . 
قال : كأنه جاء بها على غير الصفة وتحويلهما بيعهما فى 
سلعة غيرها بيع للسلعة قبل أن تقبض“ . 
ولكن الامامين مالكا وأحمد أجازا ذللكف استبادا إلى 
ما رواه ابن عباس ( رضی الله عنہما ) : إذا اسلفت ف شىء 
إلى أجل » فإن أخذت ما أسلفت فيه » وإلا فخذ عوضا 
أنقص منه » ولا ترب مرتین . 
ولا يصح امتناع ذى الق عن لحذ حقه ف السلم . 


FY الام‎ (13 


1 


فإذا حل السلم > فدعا الذى عليه احق صاحبه إلى أذ 
حشه ۽ فامتدع » فعلى الوالى إجباره على أخحذ حقه ليبرا ذو 
الدين من دينه »> ويژدى الذى عليه غير متقص له بالأداء 
شيعا » ولا يدحل إليه ضرراء إلا أن يشاء صاحب الق 


۴ 


زیر اءه من حقه بغرر شىء پانحدذه سنه »> فییداً بابراثه إیآه . 

فإن دعاه إلى أخحذ حقه قبل حلول الأجل » وكان حقه 
مالا + كالذهب . والفضة »> أو عرضا عير ماكول › 
آو مشروب ولا ڏی روح تاج إلى علف ونفقة أجير على 
انحذ حقه » إلا أن پبرئه ؛ لاله قد جاء بحقه وزيادة تعجیله 
قیال آجله» ولا نظر إل تغير قيمته ف وقته » قلت 
آو کثرت . 


ودليل ذلك عند الشافعى ما روى عن أن أئس بن مالك 
کاتب غلاما له على جوم - أقساط - يؤديما إلى أجل ء 
فأراد الکاتي تعجيلها ليتق » فامتدع انس من قبرها»› 
وقال : لا ادها إلا عند محلها . فأ الڪاتب عمر بن 
الطاب ر رضي الله عنه ) فد كر ذلك .> فأمره عمر بأحذها 


اا و اتقو : 


ر الام ۳/۳ 


AY 


سر الرالمحسة : 


مرا ج : بيع مأ ږ یشتر ی بٹمن معلوم ۽ بثمنه آلذی اشتری به 


مع زيادة فى اللمن » مدد بنسبة معيئة تضاف إل قيمة 


اليح . 

مال ذلك : أن يقول البائع للمشترى : بعتك الفمسة 
بستة » أر المشرة باثي عشرة . وهكدا. 

ودلیلها ما ورد أت عثان بن عفان ( رضي الله عنه) 
قدمت له تجارة فى عهد أهى بكر » فجاءه التجار يشترون > 
فقال هم : م ترغوننی على شرالی من الشام ؟ قالوا : 
العشرة اثنى عشر . قال : لقد زادوفى . قالوا : العشرة أربعة 
عشر . قال : لقد زادونی . قالو لوا : العشرة خمسة عشر . 
قال : لقد زادوفى . قالوا : من زادك وحن جار الدينة ؟ 
قال : لقد زادنى الله لكل درهم عشرة من جاء بالحسنة ء 
فله عشر آمتاها ‏ › ثم أشهدهم على أا ال . 

وشرط صحة هذا ابيع أن يكون المشترى عارقا بالسعر › 
الى اشترى به ألبائع السلحة » ويعرفي ار يأدة التی طرأت 


وهو فال ابيع العادي اذى يقوم عل ألخساو مة 


. ٠۲١, > من غضائل العشرة الميشرين باللعة‎ )١( 


3A 


وبيع المراحة يجوز على عرض حاضر معين » وعلى 
عرض مضمون موصوف وصفا دقيا . 

ويمكن إضافة ماينفقه التاجر على السلعة إلى الثمن ؛ 
وذلك كقيمة الصبغ » والتطرير » والحياطة »> ومد الوب 
لتحسینه وتطریته یلین وتذهب خشونته إن کان قد استأجر 
لذلك من يقوم به . 

أا أجرة السمسار »> فإن كان قد اعتيد أن اليعاع مثله 
لايشترى إلا بسمسار »› فإنها تحسب ء وإن لم يعد ذلك › 

وعلى البائع أن يبرن للمشترى النواحى الأتية : 

أصل القمن . 

جعل الربح على الجميع أو على ما يربح فقط . 

إطلاق الربح أو إجاله . فإطلاقه ن يقول : أبيعكف 
على ربح العشرة أحد عشر » وإجماله أن يقول : وقعت على 
مائة » ولم يبرن ماله الربح من غيره . 


متی يفسخ هذا ابيع ؟ 


ويفسخ هذا البيع إذا حدث الايہام فى البيع . كأن يقول : 
قامت على السلعة بكذا دون بيان الأصلل والربح »› أو غير 


1۹ 


ذلك من صور الإيہام »> فللمشترى الحق فى الفسخ »› 
أو الرضا با يتراضيان عليه . 

وحق المشترى ف الفسخ مبنى على أن الإيبام نوع من 
الكذب والغش . 

وما يجب على البائع عند العقد أن يبين ابيع وصفته ء 
يبن العقد والنقد الذی آدى به . غقد يكون العقد تم 
على دنائير »> ولكنه نقد دراهم > أو عقد على دراهم ونقد 
دلائیر أو عرضا ... 

وعليه - أيضا - تيون الأجل الذى اشتراه إليه » أو الذى 
اتفشا عليه بعد ألعقد . 

وعليه أيضا بيان عمر البيع > كأن يكون عقارا أو دابة › 
قاناس پرغبوت ق حداثة عهذ البناء ,يرهدوت ق قلمه › 
والدابة - كذلك - يرغبوت فى القوية التى مم توشاف على 
الهرم .. وكذلك الأمر بالنسبة للثوب > فالناس - عادة - 
يرغبوك ف الجديد » ويزهدون فى المستعمل . ولکل منہما 

فاذا غلط التاجر أو غش » وثبت بالبينة ذلك »› فللمشترى 
ايار ف ان پر د الساعة و پسترد ما دفعه زائدا على القيمة 
الحقيقية . 


HH 


قال الشافعى : إا باج الباثع مر اي عفی العشر ة و اسحا 


ك 


وقال : قامت على مائة درهم » ثم قال : أحطأت » ولكنما 
قامت على بتسعين » فهى واجبة يرأس ماها وبحصته من 
الربح »> فإن قال: مها أكار من مائة » وأقام على ذلك بينة ء 
يقبلی منه وهو مكذب ها . 

ولو علم المشترى أن اليائع حانه »> -حطت الليانة 
وحصتہا سن الربح » ولو كان المبيع قاثما كان للمشترى أن 
يرده » وم يفسد البيع ؛ لأنه لم يتعقد على حرم عليهما 
معا وما وقع مجرما على الخائن منہما» ‏ يدلس له 
بالعيب والتدليس غرم » وماأحذ من مله مرم 
وللمشترى ايار فى أن يأاحذه بالقمن الذى سى له 
أو يفسخ البيع .© 


ع س العوليسسة : 


ھی الييم براس الال دوت زيادة أو نقص . 


وهى جائزة شرعا فزن الى سوي لا أراد المجرة ء قال 
لای بكر > وقد اشتری بعیرین : ١‏ ولنى أحد شا ۾ . ای 
بعنى تولية . 

والناس محياجون إلى هذا النوع من البيع ؛ لأن فيهم من 


رہ م الام - هامش : ۸۳/۳ . 


۷۹١ 


لايجحسن البيع ء ولا يعرف قيمة الأشياء » فيستعين جن يعرف 
ذلك » لیشتری له ویطیب قالبه با اشتراه له » ومبنۍ هذا 
النوع من البيوع على الأمائة . 

قال الشافعى : « التولية » بيع من البيوع » يحل ما نحل 
به البيوع ٠‏ ويحرم با حرم به البيوع » فحيث كان البيع 
حلالا فهو حلال » وحيث كان البيع حراما فهو حرام . 

وججوز للبائم فى هته الحالة أن يضيف إلى ممن الساعة 
ما أنفقه علا لصبغها وتحسينها وحلها وغير ذلك 
ما جرت العادة جثله . 

ولکده لا يضم فته هو »> ولا أجرة الراعی ۽ 
ولا الطييب » ولا المعلم »> ولا الرائض › الذى يروض 
الدابة . 

وأصل ذلك : كل ما تعارف التجار إلحاقه برأس الال 
يلحق به > وإلا فلا » وقد جرت العادة بالقسم الأول دون 
الفاى ,. - 


وهناك نوع أحر من البيع يطلق عليه الوضيعة » وهو البيع 
بنقصان . يقال : وضع - البناء للمجهول - ف البيع يوضع 
وضيحة » إذا لسر فيه . 


Y۲ 


: العلجاسة‎ - ١ 

وتعنى فى اللغة مايلجاً إليه الإنسان بدون اخحتياره . 

ما فى اصطلاح الفقهاء » فهى ماأيكره عليه المتعاقد بيعا 
أو شرأمء . 

ویتعلق بہا مایأتی من الأحكام : 

إما أن تكون ف المييع » ويلىجاً إليبا البائع بدافع إلنوف 
من ساطان أو ظالم » فيظهر أنه ببيع وليس هو ببائع حقيقة ء 
وما هو تلجقة جا إلا حوفاً , 

وإما أن تكون ف البدل بأن يتفى التعاقدان على آلف ش 
السر > ويتبايعا فى الظاهر على ألفين . 

أو يعفقان أن يكوت الثمن آلف درهم متلا ولكنهما يتبايعان 
على ماأئة ديار , 

وقد اخحتلف الفقهاء حول هذا البيع . فقال بعضهم : إنه 
عقد صحيح ؛ لأنه استوق من الناحية الشكلية أركانه 
وشروطه . 

وقال بعضهم : إنه باطل ؛ لأنه فى الحقيقة هزرل لا جد . 

ومن الأمة الذين جوزوه الشافعية والأحداف . 


YY 


وهذا جخلاف بيع المضطر . 

لأن المضطر يبيع حقيقة لظروف أحاطت به » فيبيع 
ما يملكه بأقل من قيمته القيقية » وهو جائز مع الكراهة . 

وليست الكراهة على البائى » بل على الشترى إلذى 
لم يعن المضطر فى ضائقته »> بل استغلها لمصلحة نفسه؛ 
وقد ورد ان الب عر بى عن بيع المضطر وبيع الغرر . 
والله تعالى يقول : ل ولا تسوا الفضل ييتكمي". والنبى 
ي يقول : « من نفس عن مؤمن كربة » نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القياهة » . 


کا أنه بخلاف بيع المكره . 

وهو الذى غبر على بيع مالك › آو شراء مالا يريد 
دون رغه مله . ۰ 

فإن أجبر على بيع ما ملك لظروف اضطرارية ؛ كسداد 
دين » أو توسعة طريق » أو إثفاق على الوالدين » فالبيع 
صسحيح » ورضا الشرع يقوم مقام رضاه » وقد ثبت أن النيى 

! بژ . 

ی باع مال معاذ بن جبلى ( رض الله عنه ) ليفى بذلك 
رعاعه ۽ بعد أن اغرق فى الدين › حتی لم يبق له شىء . 


(1) فقه الستةء ٣ر٣٤۲‏ . 
() ابقر : ۳۷ . 


i: 


ما إذا اجر عل يبع مالك من قبل ظا » أو سلطان 
اثر » فاب ابيع لا ينعد لفقده اول شر ظط ص شر ول 
الصسحة »> وهو الایجاب والقبول » إذ كيف يكون قابلا وعو 
مکره ؟ والقبول لايكون إلا عن أختيأار ›» وهو غور تار . 
و ق جاء عن النبى عي قوله : « رفع عن أمعى اطا 
واللسيان وما استكرهوا عليه ١‏ » وال تعالی يقول ف 
شأن التجارة ‏ إلا أن تكون تجارة عن تراض مبكم ى" . 

ذلاك الشأن إذا أجبر عا بي ملك > فاته :ب 

و كذللف الشا على بیع ما لا يلك قاثه با 
من أساسه » والإاجيار على الشراء کالا جبار على البيح باطل ۔ 
س ييسع الشيأ : 

وهو آن ببیع شیئا ویستلنی منه شیا معلوما . 

مغال ذلك أن يبيع الرجل حديقته » ويستشدى منبا نمار عدة 
أشجار يعينبا > أو يبيع أرضا » ويستشى مها قطعة . 

ويشترط ف جواز هذا البيع أن يكون المستثنى معلوما . 

قال الشافعى : أخبرنا مالك عن ربيعة أن القاسم بن محمد 
سام عن أبن جر آنه قال : قلت لعطاء : أبيعلت لى > 


(۱) رواه ابن ماجة وابن سيان والطبراى وا لماج . 
(۲) النساع: ۲۹ . 


د 


إل عيشر یا“ د احتارهن . فاب : 5 إلا أن تستشنى ايتن 
هی قبل ألبيع > تقول : هذه وهذه . 
الٹىء عل إن أكون شر یکاث فيه بالل أو الربع » و دلیاه 
ما يقوله الشافعى أيضا عن ابن جرج أنه قال لعطاء : أيبيع 
الرجل نله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعته ما كانت › ع 
انی شریکك بالربع › وا کان من ذلك ؟ قال : لا بأس 
بذللى' . 

والصورة الأول يلجا إلا الناس كشيرا فى هذه الأيام. من 
أصسحاب إخدائى » ويسمون مأيستتنونه و طعمة »4 ء فان كان 
الاستخداء جهولا لا يسح البيع . ۰ 

روی» الدارقطتی عن جابر آن البی یھ ١‏ ہی عن 
الحاقلة » والرابتة » واخابرةء والشنياأء إلا ان 
تعلم ۲" . 

واشاقلىة : ھی بیع الرر ع قبل بدو صلاحه + وغیل : 
بيع الزرع ف سنيله بالحنطة » وقيل : هى الرارعة على 
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۹ 


تصيب معلوم بالثلث » أو الربع » أو أقل من ذلك » أو أكار ء 
وقيل : اكتراء الأرض باخبطة . 

واابرة : هى أحذ الأرض بنصف » أو ثلث » أو ربع 
ريعها » هى الرارعة ببعض مارج من الأرض . وذكر 
لسات العرب ف معناها حديغا : كنا نخابر ولا ترى بذللك 
بسا » حت احبر رافع أن رسول الله عة نی عنها . 
وقيل : إن أصلها من حيبر ؛ لأن التبى عر أقرها فى 


و قك أجمع مهو ر الفقهاء . على انه لاوز دقع الأرض 
على الثلث أو الريع ولاعلى جرء مما رج ؛ لاله 
جهو . 

ولكن الاإمامين أبا حنيفة والشافعى ٠‏ وأصحاب الشافعى 
يقولوت ججواز كراء الأرض بالطعام » إذا كان معلوما لقوله 
: د فأما شىء معلوم مضموت › فلا بأس به ۲( . 

ومتعه مالك وأصحابه لديث رافع التقدم » وقد ذكره 
القرطبى ف تفسير آية التداين ف سورة البقرة : وقال مالك 
فى الموطاً: « فأما الذى يعطى أرضه البيضاء بالثلث والربح 


¥ 


ما خر ج مہا » فذلك مما يدحله الغرر ؛ لان الزر ع يقل 
مرة ويختر أحرى > وربا هلك ¢4 . 

ولا يصح أن يخر نفسه ولا أرضه ولا سفینعه ولا دابته . 
إلا بٹیء: معلوم لا يزول »> وبذللك يقو ل الشافعى وأو حتيغة 

وحالف فى ذلك أحد والليث وبعض الفقهاء ء إذ قالوا : 
لا بأس أن يعطى الرجل أرضه على جرء مما تخرجه ؛ نحو 
اللث » وألربع » واححجوا بقضية حيبر » ج أجاز طائفة من 
الجايعين وەن بعدذهم أن یعطی الرجل سافينته و دابته › 
يعطى أرضه ججرء ما رزقه الله ف العلاج سا“ . 

وقال بعض الفقهاء : لا بس بكراء الأرض بطعام لاخر ج 
منيا »> ماعدا السملة وأخحواسا . 

ويستدعي ذلك المديث عن القراض . وهو بكسر 
القاف عند المالكية » ما يسمى بالمضاربة عند الفية . 

وهو إعطاء القارض - پخسر الراء ~ وهو رب الال 
المقارض - بفتح الراء - وهو العامل مالا ليتجر فيه » على أن 
يکون له جزء معلوم من الربح . 

وأصله من القرض » وهو القطع . 


. ارجح السابق‎ )١( 


YA 


والمضاربة مأحوذة من الضرب ى الأرض » قال تعالی : 
وآخرون يضربون فى الأرض يتغون من فضل الله 0 

والقراض أو المضارية جائزة بإجماع الفقهاء . وحجتيم 
فى ذلك أن الب علي كان يضارب فى مال خحديجة قبل 
البعثة . 

وهى من العاملات التى كانت رائجة ف الجاهلية › 
فأقرها الاإسلام لخلوها من الغرر » ولحاجة الناس إليبا 

ومصلحتہم فيا . 
وتم کا يع غيرها من المعاملات بالايجاب والقبول »› 
وبشروط تتلخص فیما یت :- 

١‏ س إن يکون راس الال نقداء فإن كان عروضا 
أو ذهیا أو ليا لا تجوز . 

۽ - وان يكون معلوما » حتى لايختلط الربح برأس 
الال . 

۴۳ - وأن يكون الاتفاق على ماجحصل عليه العامل من 
الريح معلوما باللسبة ؛ كأن يكون النصف » أو الفلث : 
أو الربع ملا . ولا يكون محدودا بالقدر . 

۽ - وجود رب الال مع العامل عند اقتسام الربح › 


(ا) ازمل : ۲۰ 


۹ 


ولا يحت للعامل أن يأحذ حصته من الربح فى غيبة رب 
لال > ولو كان هتاك من يشهدون بذللث . 

ه - وف حالة فسخ عقد المضارية > ورأس الال غير 
سال » فعلى رب الال والعامل بيه أو اقتسامه » وإذا رقض 
رب الال البيع أجبر على ذلك ؛ لأن العامل له حق ف 
الربح » آلذى لا يتحقق إلا بالبيع . 

۸ -— الشسغفعة : 

ومقهومها حق أمتلاك العقار ابيع جيرا عر مشتریه › 
با قام عليه من الثمن والتكاليف . 

وهى سن العاملات التى كانت ف الجاهلية » وأقرها 
الاسلام . 

وها سند من السنة ء» أن رسول الله عي قضى فى الشفعة 
فيما لم يقسم > ادا و قعت ادود ۾ صر فت ألطريق › 
فلاا شقعة ¢ . 

ومسوغ مشروعيتا هو الاتصال بين عقار الشفيع والعقار 
ابيع » إما اتصال شركة على الشيوع » وإما اتصال شركة 
ف قوق الارتفاق لاص ۽ وإها اتصال جوأر مالآاصق . 


أ روا امام البخار ي عن ابر . 


h۰ 


. أن يكون المشفوع فيه عقارا‎ ~ ١ 


۲ س أن يكو قد حرج من ذمة صاحبه بطريق البيع › 
فإن حرج بطريق المبة أو الصدقة » أو ما شابه ذلك فلا شفعة 


فيه . 
۴۳ د أن يكون ملك الشفيع ثابتا وقت العقد ف العقار 


٤‏ ألا يثبت رضا الشفيع بالبيع الذى تم بين الائك 
والشترى > فان ثبت الرضا عند حصول العقد فقد سقط حق 
الشغيع فق الشفعة . 

وإذا طالب الشفيع بالشفعة ء فلابد أن يطلب العقار المبيع 
کله لا بعضه » لانه إن طلب بعطه » فقد رضی بالمشتری 
شريكا »> وبذلك يکون قد نأقض نفسه . 

وآن تكون مطالبته عقب العلم بالبيع والفمن والمشترى › 
وأن يشهد على مطالبته » وأن يرقع مره إلى القضاء فى مدة 
وجيزة لاتتعدی شهرا فى رأى بعض الفقهاء » ويرى الإمام 
أبوحنيفة أن طول المدة لايسقط حق الشفيع متى قرر حقه . 

ويلك الشفيع العين المشفوع فيا بالترأضى بينه وبين 
المشترى » ويكون هذا الشراء جديدا ء لاينقض الييع الأول . 
أو بمحكم القاضی » ویکون شراء جديدا إن كان المشترى 
الأول قد تسلم العين . 


AY 


وتثيت ملكية الشفيع من وقت التراضى أو الحكم »> وعايه 
أن يدفع قيمة ما حدده المشترى ف البناء ء إن كان قد تسلمه 
من الالك » ج آن الشفيع له الحى فى أن يحط من الشن 
بقدر ما أنقصه انشتر ی فيه . 

والشمن الذى يدفعه الشفيع » يثال الثمن الذى دفعه 
المشترى » ولا يزيد الشفيع عليه شيعا . 

ويسقط حق الشغيع فى الشقعة ء إذا أعلن صراحة عدم 
رغيته فى العين المبيعة » أو إذا تصرف تصرفا يثبت رضاءه 
عن البيع » او إذا ثبت عدم ملكيته لعقاره الڈى يستشفع به . 

وإذا مات الشفيع يسقط احق ف الشفعة ؛ لأن الشفعة 
لا توردت . 

وهذا رأى الأحناف » ويستئنى من ذلك إذا کان المت 
طالب بہا قبل وفاته › أو حکم له بہا ثم مات . 

ويرى بحعض الفقهاء أن الورثة من حقهم المطالبة بالشفعة ؛ 
لها الال الذى يورث . وهذا هو رى الشافعى ومالك . 

وقال أحمد : لا تورث إلا أن يكون المیت طالب با . 


ویری جمهور الفقهاء أن الشفعة من حق الذمی » کا هى 


AY 


من حق ألسلم › ورای امد ویعض ألفقهاأء غيم ثبو تپا 
للدم › استتادا لقو النبی E‏ أ شفعة 
لنصرافی و . 
وأثبت . الشيخ سس سابق ف تابه طضرورة اأستلذان 
شري شریکه ۰ أو جاره عند الي ۽ مستندا ف ذللث إلى 
بعض الا حاديٹ الشريفة . 


ا بين نكران الاحسيال » الذى يلجا إليه البعض لاسقاط 
الشفعة » ها فى ذلك من إبطال حق المسلم . 

و تصرف الشتری بألييع ف اللشفو ع فيه جائز »۽ قیل 
ثبوت حى الشفيع بالشفعة ؛ لأنه تصرف ف ملكه » وللشفيع 
أحذه باحد البيعين . 

أما إذا وهبه المشترى » أو تصدق به ء أو جعله صداقا 
ونحوه » فللا شفعة فيه ؛ لأن فيه إضرار! بالأحوذ منه ؛ لأن 
ملکه زال عنه بغر عوض »> والضرر لا يزال بالضرر . 

آما تصرف المشترى بعد أجل الشغيح بألشفعة » فهو 
باطل ؛ لأنه تصرف ف غير ملکه . 


( ققه إلسنة ء 4/٣‏ , 
ر( قق السيةء لارو . 


AE 


~~ آلر تفضساأق : 


وقد أشارت إليه دائرة العارف الإسلامية - مادة بيع - 
وهو مأحوذ من الرفق وهو اللين » والمرفق - يكسر الم 
هو ما ارتفقت به » أى انتفعت . 

ویعنی عند الفقهاء بیع يشترط فيه شخص أن یکون له حق 
ارتغاق » أى انتفاع > ويعتير هذا العقد فى ثظر الشرع شراء 
ق استعمال الثىء » فيصح للمشترى مثلا الحق ف أن يمر 
بأرض الغير » فيكون له حق ألمر ء أو ف أن يشيد بناء على 
هذه الأرض » فيکون له حق البداء » أو فى أن يستعمل حائط 
جاره لتدعم بنائه »> أو فح نافدة للشمس أو للتبوية » فيكون 
له حق مأ اتفقاً عليه . 

ولا يسح للمسشتر ی ان يجاوز سل د2 ما افق عليه م 
البائع . 

فإذ! حدد له قطعة للمرور » فليس له أن يتجاوزها إلى 
سواها » وإذا حدد له 'مكانا للبناء » فليس له أن يتجاوزه إلى 
ما عداه » کا آنه إذأ اشعرط عليه أن يكون البناء لغرض معين 
کان کون معجر! أو خرنا » فليس له أن یعجاوزه إلى باه 
مسكتا > وإذا اشترط عليه أن يكون اليناء من حشب » فليس 
له أن. يتجاوزه إلى الحجارة أو الطوب . وإذا حدد له الانتفاع 


ج ا 


بالعائط لتقوية البناء > فليس له أن يفعح فيبا نافذة . 

وقد يقع الارتفاق بغير البيع , فقد جاء ف امحل لان 
حزم : آنه لا جحل لأحد آن ينع جاره من أن يدخل حشبا فى 
جداره > ويجبر على ذلك > أحب ام کره إن لم يأذن له ۽ 
فإن راد صاحب الحائط هدم حائطه »> كان له ذلك » وعليه 
ان يمول ارہ : دعم حشبك أو انزعه .. واستدل ابن حزم 
على ذلك با رواه من طريق عن ان شهاب عن 
الأعرج عن اى هريرة أن رسول الله عه قال : « لانع 
حدم جاره أن يغرز خشبة ف جنار "e‏ م یقول 
ابر هریرة : ما لی اراک عا معرضین ٠‏ وال لارمین ا ین 

قال ابن حزم : ولا أرى لأف هريرة خالفا من الصحاية › 
وهو قول أصحابتا . وقال مالك وأبو حنيفة : ليس له أن يضع 
حشبة فی جدار جاره . ولعل حجتہما فى ذلك قوله عل : 
« إن دماء م وآموالکم علیكم حرام ۲ . 


چ ¥ ~~ السسسسرهن : 
وهو ف اللغة مطلق الحبس »> قال تعالى : # كي نفس 
عا كسبت رهيدة 4ھ . 
ر ای لاہن حرم » ۲٤۲/۸‏ . () مدر : ٣۸‏ . 


A٦ 


ET‏ اصعلا ج المْقَهاء : اسپس جال خصوص بصفة 
غخصوصة . 

ومشروعيته أن الله شرعه وليقة للإستيفاء » حتى يضجو 
الرإهن حبس عينه » فيسار ع إلى إيقاء الدين ليفتكها » فينتفع 
ہا ويصل إلى الدائن حقه . 

وسنده من الکتاب قوله تعالى : # وإن كنم على سفر › 
ولي تجدوا كاتبا فرهات مقبوضة . 

عن السنة أن التبى ا رهن درعه علد ودی 
بالدينة .. 


وتقييد الرهن بالسفر فى إلاأية لأ يعنى قصره على حاألة 
السفر »> بل يجوز الرهن ف الحضر - أيضا»ء بدليل رهن 
النبی ب درعه عند الیہودى . احرج التسانى عن اين عباس 
( رضى الله عنما ) قال : « توف النبى ع ودرعه مرهونة 
عند یېودی بثلاثین صاعا من شمر لأهله ۲ . 


ويبطل الرهن إن حرج من يد المرعين احتيار! إلى الرأهن ء 
ا أن يکوت ر خو یه بعارية أو و ديسة ھا رای ای سليشة . 


رة أليقرة ! ۲۸۳ . 


AY 


وقال الشافعى : رجوعه إلى يد الرأهن لا بطل حكم 
القبض التقدم . 

ويستتبع الرهن قبض الرهوت » فإك رهن العين قولا 
لا فسلا لا يعد رهنا . 

وعند المالكية ينحقد الرهن بالعقد > ويجير الراهن بتسلم 
العين المرهونة للمرعن + لأآن الله تعالى يقول : ل أوفوا 
بالعقود چ4 › وهذا من العقود . 

وإذا رهن شىء يتطلب نفقة كالدأبة › قالرتن ينتفع بأ 
ف نظیر نفقته بان یرکہہا أو يشرب لبنہا . 

والا صح اه لا يشتفم بار کو س أوالشرب » إلا بقدر النفقة 
قط > وما جأوزڙها فهو من حق الراعن . 

وإذا كات الراهن هو الذى ينفى على الرهن > غإن المرعهن 

وجوز بحعض الفقهاء رهن ماف ذمة المرتهن ومتعه 
بعضهم ء» كان يكون الرجلان متعاملين > ولااحدها على 
لاحر دين > فرهنه دينه الذي عليه . 

و-حجة الذين جوزوا ذلك أن بيع ما ف الذمة جائز » وكل 


ما يکن بیعه یکن رهنه . 


وإ الاثلة : ١‏ . 


AA 


ولا جوز غلق الرهن ء وذلك بأن يصبح من حق المرتن 
إذا م يقدر الراهن على تخليصه فى مدة معينة . لقول الثبى 
١ :‏ لايغلق الرهن › لصاحبه غدمه وعليه غرمه » . 

وغلق الرهن من أفعال الجاعلية » التى يأباها الاسلام . 

وهلاك الرهن ف يد الرعهن بيبطل حقه ف الطالبة 
بدینه ؛ لاته دحل ف ضمانه بقبضه إياه » فإن كان الرهن 
وف من الدين ذهب ديته وصار الباق أمائة عنده » وإن كان 
الرهن أقل من الدين استوف الباق من الراه . 


() الاختیار فی شرح السار > ۲٣۸/٢‏ . 


A۹ 


تسساؤلات حول بعض البيسوع 


يسع مرض الوت : 

وهذا موضوع مهم ؛ لانه يترتب عليه كير من 
المشكلات الاججاعية » التى قد تدمر إستقرار الاأسرة وأماا 
و سعأدعهاً . والواقع يصدق ذللث , وقد اععنى الفقهاء بيان 
الأحكام الخشسلقة اه ۽ 


القصود عرض امسوت : 


هو ألرض إلذى يغلب غيه الاك عادة ء ويعقبه الوت 
فعارا , 


۹۲ 


وقد بين الإمام أبوحنيفة ( رضى الله عنه ) أن بيع المريض 
فف مرض عوته لوارث » تتوقفض صحته على إجازة بقية 
الورثة > ولو كان بشمن المخل »> فإن أجازوه جاز »> وإن 
۾ مرشد الميران لعرفة أحوال الإنسان » محمد قدرى 
باشا . 


وق ألادتين التاليتين يقولل : 

جوز بيع المريض فى مرض موته لغير واأرثه بشمن الل 
أو بغبن يسير » ولا يعد الغبن اليسير خحاباة عدد عدم استشراق 
ادير . 

وإذا باع المريض ف مرض موته لغير الوأرث يضبن 
فا۔حش ہا ف اللمن ء فهو عاباة تعتير ف ثلت ماله > فان 
حرجت من ثلت ماله بعد الدين بأن کان الئلت يفى بها > لزم 
البيع »> وإت كان الت لا یفی بہا بان رادت عليه »> یر 
المشعرى بين أن يدفع للورثة الرائد على الثلث لاال 
ما نقص من اللثين » أو يفسخ البيع . 

وذ باع لاجنیی من ماله مایا فا-حسشة او پسیر ۀ َ و کان 
هد يتا بدین مستغرق اله > غلا تسح الجاباة ٤‏ سو أ اجازه 
الورثة > أم لم #جيزوه »> وخخير المشترى من قبل أصحاب 
الديون > فإن شاء بلغ البيح تام القيمة وإلا فسخ البيع > فإن 


۹۲ 


كان قد تصرف .ف البيع قبل الفسخ » تلزمه قيمته بالغة 
مایلځتث . 

ويعلق المستشار عيدالستار ادم عل هذه المواد بقوله : 

يتين من هذه النصوص أن مذهب أهى حنيفة يقضى بأن 
بيع المريض ف مرض موته غير جائز للورثة » إلا إذا أجازه 
الورثة ولو كان بشمن الئل . 

ولخير الوارٹ ۽ و کان البائع غر مدین پدین يستخف ماله > 
فلا جوز قيما زاد على الثلث › إذا كان بغين فاحش ؛ وضور 
المشترى بين [کال ما نقص عن الثلثين » أو فسخ البيع . 

وإذا كان مديناً بدين يستفرق ماله > غلا جوز البيع لغر 
الوأرث » سواء بغبن فاحش أو يسير »> وخر المشترى بين 
دفع تمام القيمة آو فسخ البيع » وإذا كان المشترى تصرف 
فى المبيع قبل الفسخ › ثلرمه قيمته كاماة . 


لا جوز اتخاذ المساجد أسواقا أو اتخاذ آماكن مہا للبيع 


() جلة متبر الاسالام ۽ وبر ۷١1‏ . 
)٩(‏ راجع تاب الام ۽ ج٤‏ ۽ ص٠۳‏ + ط الشعب . 
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قوله : و إڈاً رأيتم من ييع أو يتاع ف المسجد > فقولوا 
له : لا أربح الله تجارتك » . 

وجاز ق كتاب فقه السنة : أجاز أبوحنيفة البيع فى 
المسجد » و كره إحضتار السلع وقت البيع ~ ولعله يقصد 
وقت الصلاة ~ فى السجد تزا له . 

وأجازه مالك والشافعى مع الكراهة . وبدلك قال اين حزم 
قى الح . 

و هله جد للحدیٹث السابقى . 

ورأى أحمد هو إلأجمل بالمسجد ؛ لأنه لايصح أنہاك 
حرمة المسجدذ > وهو کان العبادة وال كر وإلعلم ء 
باساومة ۾ الف و ادال £ إلذ بسحب البيح عادة . 

أما اصطغاف الباعة حار المسجد وتتاديهم على سلعهم 
عقب الصلاة » فلا بأس به »> ولكن جب آن يوغر ذلك إلى 
مأ بعد سحتام الصلاة وأثصر اف الصلين . 

ويحرم البيع عند ضيق وقت الصلاة المكتوبة » وعند 
أذان الجمعة لقول الله تعالى : ل يا أا الدين أمنوا > إذا 
نودیې اة من يوم اخمحة › قاسعوا ای ذد کر الله ۽ 
ودروا اجيم Pg‏ * 


زا ج4 + ۳ . ز٣‏ ابع : 4 , 
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وياس على الجمعة غيرها من الصلوات . 


البيسع فى أيام احج : 

قال تعالل : # ليس عليكم جاح أن تبتغوا فضلا من 
رکم 24 . 

وف ضوء هذه الآية إالكريمة جوز الفقهاء التجارة فى 
موسم الحج » قال القرطبى : والدليل على صحة التجارة 
ما رواه البخاری من أن ابن عباس ر( رضي الله عنہما ) قال : 
كانت عكاظ وجنة وذو الجاز أسواقا فى الاهلية › 
فتأمُوا أن يتجروا فى الواسم » فبرلت هذه الآية > وقراً أبن 
عباس : لیس علیکم جناح آن تیتغوا فضلا من ربكم فی 
مواسم الحج . 

وكانت هذه الأسواق قائمة فى الإسلام إلى أن كان أول 
ما ترك منہا سوق عكاظ ف زمن الخوارج › ثم ترك ذو 
لجاز وججنة بعد ذلك » وأستخنى المسلمون باسواق مكة 
ومني وعرفة . 


وقال الزخشرى : کان تاس من العرب يتأمون أن 
يتجروا فى يام المج »› وإذا دعلت العشرة كفوا عن ابيع 


(؟) البقرة : ك١‏ 


والشرأء »> فلم يقم هم سوق » ويسمون من جرج إلى 
العجارة الداج لا الحاج » ولكن الإسلام أباح المجارة بقوله 
تعالى : مط ليشهدوا منافع شمي . وبقوله تعال : 
# لیس علیکم جناج أن تبتغوا فضلا من ربکم ‏ » فالنافع 
کا تطلق على منافع الآحرة تطلق على منافع الدنياء 

ولكن البيع فش موسم احج يجب أن يتسم بما يدعو إليه 
الدين من اداب ۽ وڳال » ومن بين ذللک الكف عن اللجاج 
و الماأرآة و ادال و الف »> و شیر ذلا جما يحب عبملية 
ابيع والشراء عادة . قال تعالى : # احج أشهر معلومات › 
فمن فرض فیہن احج فلا رفٹ ولا فسوق ولا جدال فى 
احج 04 . 


را ا : ۴۸  .‏ إ؟) البقرة : ۱۹۷ . 
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التسسسعير : 

أحدهما جائر غير جائز » وذلك ف حالة بيع التجار 
بضائحهم »> دون ظلم مہم أو احتکار › وهم يبیعول بشن 
الل . فلا ق للحا حينعذ أن يعدحل ف المسعر » والحجة ف 
ذلك عا يرويه أنس أن السعر غلا على عهد رسول الله رر 
فقالوا : يا رسول الله » لو سعرت ؟ فقال : « ألا إن الله هو 
القابض الباسط الرزاق السعر » وإفى لأرجو أن ألقي الله 
ولا يطلبنى أحد جظلمة ظلمتبا إياه فى دم ولا مال > . 

وتفسير ذلك أن الارتفاع الطييعى فى الأسعار > الى لاينينى 
على ظلم ولا احتكار ولا تدحل من التجار فى إخحفاء سلعهم » 
ليرتفع السعر ويضطر الناس » فيشترون با يطلب العجار , 

والفانى : عادل جائز » وذلك فى حالة ما امتنع التجار عن 
ابيع » فأحفوا السلع واحتكروا مايضطر إليه الداس » ورفضوا 
أن يبيعوا بشمن الثل . فهتا جوز للحام أن يتدحل فى 
الأسعار » وججبر الحتكرين على البيع بثمن الثل »› مراعاة 
أب ليحة الجماعة >¿ دون إضرار بمصلحة التجار > فیراعی فی 
التسعير » أن يحفظ هم نسبة معينة من الربح . 

وذلك قياسا على ما ورد ف الصحيحين أن النبى عة 


¥ 


قال : ٩‏ من أعتق شرکا له ف عبد » وکان له من الال ما پیلغ 
تمن العبد ء قوم عليه قيمة عدل » لا وكس ولا شطط› 
فأعطى شر كاءه حصصهم وعتق عليه العيد » . 

فقد أمر التبى عي بالتقويم المادل » الذى لايظلم الالك 
ولا المشترى » لحاجة المعتق إلى عدالة التقوي » وحاجة الئاس 
وأضطرارهم اول من ذلك , 


أما قول النبى عي : « إن الله هو المسعر ‏ > فمعناء 
کا فسره اہن القم: إن الناس إذا انوا یعون سلعهم من تر 
ذلك إلى الله تعالى . أما أن يتنم الناس عن البيع ليرفعوا الشمن > 
فوجب إجيارهم على البيع بشمن المتل . وهذا هو التسعير . 
حجارة عن تراض منکم ‏ فيرد عليه بأن النهى منصرف إلى 
الشحناء والغخصب . 

وخالف التسعيرة » الى فرضها ول الأمر فى ظل الظروف 
البيحة لذلك » عقابه التعرير . 


قال صاحب کاب فقه السنة : إذأ ظلم السجار وتعدوا 
تعديا فاحشا » يضر بالسوق » وجب على الام أن يعد ل 
و جلد السعر > اة لقوق ألناس ۾ متا للا-تکار . 


۹۸ 


ولذلف یری الامام مالل جواز السعير »> ويراه بحعض 
الشافعية فى حالة الغلاء » ا ذهب إلى إجازته - أيضا - ف 
كير من السلع جماعة أحرون . 
الاحسسکار : 

فی النہی عن الا۔حتکار وردت احادیث کثیرة ؟ مہا ما رواه 
أحمد والحاك أن ابی ی قال Ê:‏ من احتكر الطعام أربعين 
ليلة » فقد بری من الله » وبري الله مته ۾ , 

وروى أحمد والطيرانى عن معقل بن يسار أن النبى مزل 
قال : ١‏ من دخل ف شىء من أسعار المسلمين » ليغليه 
عليہم > كان حقا على الله تبارك وتعالی أن يقعده بعظم من 

وجاء فی تفسیر القرطبی عند قوله تعالى : [ ومن يرد فيه 
باخاد بظلم نذقه من عذاب ألم O‏ > من الالحاد إحتکار 
الطعام » وهو قول عمر بن اللخطاب . 

والاحتكار معناه هو شراء الثىء وحبسه عن الناس » حتى 
يقل وجوده » فیځلو سعره , 


. 114/٣ > غقه السنة‎ )١( 
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ويترتب على ذلك الإضرار بالناس , 

من أجل ذلك بى الإسلام عن الاحتكار » وتوعد 
آکرین پأسشر ب فى الدنياً » والعذاب فى ألاشرة . جاء ف 
اللحدیٹ الشريف : « من احتكر على المسلمين طعامهم › 
تمر اسه الله ماله بالافلاس » . 

وللعلماء آرلے حول الاحتکكار ء الذی ورد فى حقه الوعيد 
الشديد » فبعضهم أطلقه » وقال : كلل احتكار مذموم . 

وعند أمد والشافعى الاحتكار لايكون إلا ف الطعام ؛ لأنه 
خوت التأاس . وهذاأ هو الحتوع . 

وقال بحضهم : جوز للرارع أن يكر زرعه » وللصانع أن 
عكر صنعة يده . ورأى كتاب فقه إالسنة فى ذلا إن 
الاسحتكاأر يحرم بشروط ثلاثة س 

١‏ س أن يكون الشىء اشحتكر فاضلا عن حاجته وحاجة 
من يعوهم سنة كاملة ؛ لأن الاانسان يجوز له أدخار نفقته ونفقة 
أهله هذه الدة . 

۲ - أن يكون قد إنقظر الوقت › الذى تغلو فيه السلع 
ليبيع بالشمن الفاحش لشدة الحاجة إليه . 

۳ إن يكون الاحتكار ف الوقت الذى تاج الئاس فيه 
إلى المواد الحعكرة من الطعام والثياب وغعوها ء فلو كاتنت هذه 


Ya» 


ذلك لا يعد احتکارا » حیث لا ضرر يقع بالناس . 


والإسلام حكم ف موقفه من الاحعكار ؛ لأن أضراره 
تتفاقم » فيترتب عايہا كثير من الا سى والاضطرابات » وقد 
يؤدى حبس السلع عن الناس إلى كثرة إقبال الاس عليما » 
فير نون ميا ما يارمهم ومالا يلرمهم › حشية انقطاعها 
عنهم مستقبلا . وذلك يكبد الداس نفقات مضاعفة > ويضر 
بدحل الأسرة » فضلا عما يسيبه من حوف الئاس وقزعهم 
وزيادة الامهم . 


تلىقى !خلب : 

وقد يت إلى الاحتكار بصلة ما يسمي بتلقى الجلب › 
ومعناه أن يخر ج القع إلى ظاهر البلد لتلقى القادمين بالتجارة ء 
ليشتريا منهم قبل قدومهم إلى السوق . ونهى النبى عل عن 
ذلك . فقد روی مسلم عن طریق اہن عمر ( رضی الله 
عنہما ) أن رسول الله وھ هى أن تتلقى السلع » حتى تبلغ 
ألاسواق ٭ . 

وأحرج عن طريق أهى هريرة قال : قال رسول الله ع : 
د لاتلقو! الجلب › فمن تلقاه فاشتری منه ۽ فاذا اتی سیده 
السوق فهو باخيار ¢ . 


زا فقه اة 1۹۲/۳ , 


وقال الشافعى : بإيجاب الخيار لليائح » إذا قدم السوق . 
اظلاهر الحديث . 

ومنعه الأوزاعى ء إذا كان للتاس إليه حاجة . 

وأباحه أيوحنيفة مح الكراهة » إن أضر بأهل البلد . 

وغال مالك : لا يجوز ذلك للعجارة حاصة » ويؤدب من 
فعل ذلك › ولا بأس باللقى لابتياع القوت والأضسحية( . 

ويفيد ذئك أن المع منصرف »> إذا كان التلقى يشترى 
من الجالب ليبيع ؛ لأن فى ذلك استغلالا حاجة الناس › وهو 
أشبه بالاحتكار . 


() | اهل > 44۹/۸ . 


البيوع ن اأبطلان و الاد والكراهة 


البيع الصحيح هو الذى يوافق الشرع » من حيث استيفاء 
الاركان والشروط ١‏ التى سبشت الاشارة إلا . 

وحيث توفر ذلك » فقد حلت السلعة للمشترى والقيمة 
للبائع » ولکل منہما حق الانتفاع بجا وقح تحت يده . 

أما إذا لم تتوفر الشروط والأركان » فهو بيع باطل 
أو فاسد أو مکروه . 

والبيع الباطل هو الذى لاججوز عقده أصلا > خالفته 
لا يشرعه الاسلام » وهو لاينعقد ولا يفيد اللكية 
للمشترى » وإذا وقع البيع تحت يده » كان آمانة عنده ؛ 
وذلك كبيع ار » واليتة > ولم الخنرير . 

والبيع الفاسد هو الدى مالف شرطا من شروط البيع »› 


er 


ويفيد الملكية بالقبض » وذلك كبيع الدابة > إلا حملهاء 
أو بيع السملك فى الماء > ولكل من البائ والمشترى الخيار 
فی فسخه . 
والبيع المكروه هو الذى حالف أدبا من آداب الإسلام ف 
البيوع ؛ كبيع الحاضر للبادى » وبيع الرجل على بيع أخحيه . 
وهذه أحكام حول بعض هذه البيوع : 


: يسع ارات‎ “ ١ 
4 من البيو غ الباطلة ف الاسلام ایح حمر ؛ لزه حرام‎ 
. و يلعحق بااقمر الخدرات‎ 
واخدرات نوع من السموم ۽ قد تودی ¬ ف پعض‎ 
حدمات طيية لو استخدمت در ؛ كاستمخداأميا‎  تالاحلا‎ 
فى التخدير لاجراء العمليات الجراحية > ولكن الادمان عليما‎ 
یعسبب فی الال جسمافی واضمحلال تدر ۽ قد ودی‎ 
. ذللث بصاحبه إلى المنون ويبعله فريسة للأوهام والامرأض‎ 
› خدرانت طبيعية من الأعشاب ؛ لمات‎ ١ 


والأفيون » والحشيش . 


۴ خدرات كيمائية » تستعخلص بطريقة ةه كيمائية ۽ 
ومنها الكحول » والكوكايين »> والورفين > وأغيروين › 
وأمثاها . 


حكم الشرع فيا : 

قال المستشار إماعيل النطيب فى مقال له" : قال 
الشيخ أبن تيمية فى كتابه ٠‏ السياسة الشرعية » ما حلاصته : 
الحشيشة حرام > يحد متتاوهاء کا جحد شارب الخمر» 
وهى أخيث من الخمر ء من جهة آنا تفسد العقل والزاس . 

ووافق على ذلك أبن الق » وقال مله أبن حجرء 
وتحدث ابن البيطار عن فعلها ق الجسم »> وأثرها السىء فيه 
وفى العقل . 

ومادامت مغيبة للعقل » فإنه ینطیق علیپا قوله زه د کل 
مسکر حرام ۲ . 


سکم الاتجار یپا : 


ورد عن النبى يلي أحاديث كثرة » تهى عن بيع الخمر 
والميتة واللندزير والأصتام 
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وورد عنه - أيضا - كل ما يحرم الانتفاع يه » حرم بيعه 
وأكل مته » ولا كان اسم المر يتناول هذه الخدرات › 
فيكون الى عن بيع الخمرء» متماولا الى عن بيع 
افدر ات . 

ا أن الى عن التعاون ف الإثم والعدوان » يشمل 
النہى عن كل ما يعين على الفساد » وع ذلك فالاتجار ف 
المواد اضدرة بأتواعها حرم للأسباب الاتية :-- 

١‏ - قول التبى عة : ١‏ إن من حبس الب أيام 
القطاف » حتى يبيعه تمن يعخذه حرا » فقد تقحم النار ۽ › 
وهذا يدل عل حرمة زراعة التياتات الحدرة أصلا . 

۲ ¬ إن فى بيع الخدرات وتروجها إعائة على 
المحصية والتعاون على المعصية منهى عه . قال تعالى : 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان به . 

٣‏ ~ فى زراعتہا وتروجها رضا باألعصية > والرضا 

٤‏ - وإذا حرم الله شيعا حرم تنه » فيكون تمن هذه 
الخدذرات حراما ۽ لاتصح مته صدقة » ولا تؤدى به طاعة , 


وقد حرم القانوت الو ضعی الاتجار فى الفخدرات )> 


رهم الائلة + ۴ . 


ووضع عقوية رأدعة لن تسول له نفسه ذللك » حتى وصلت 
حد الإاعدام . 

و ليست هذه العقر بة بعيدة عن روح الث يع الإسلامى ء 
الذى يطبق حد الحرابة على المفسدين ف الأرض . قال 
تعال ل إنما جراء الذين ياربون الله ورسوله » ويسعون 
فى الأرض فسادا أن يقتلوا › أو يصلبوا » أو تقطع أيديم 
وأرجلهم من حلاف » أو يغوا من الأرض › ذلك شم خزى 
فى الدنيا » وم فى الأخحرة عذاب عظم ج » وما يفعله 
هؤلاء التجار من مخريب لنفوس الشباب ء وتضييع لاروات 
الاس » وتقويض لشخصياجم وعقوم > فساد ليس بعده 
اقساد ۔ 


: ون اليو ع احرمة بيع المغصوب والمسروق‎ “٣ 

وى الإسلام عن بيع الشىء الخصوب والشىء 
سروق » والمشتري - ف هذه الحالة - شرياكف ف ا 
مع الغاصبب والسارق ء إن كان عل علم بذلك . 

وات م يعلم فالتبعة على البائع » ومتى ظهر الالك 
على ألبائع بالتمن الذى دفعه » فيقخضيه منه . 


ر اة : ۳٣‏ . 


وإذا علم بائع العنب والفر والشعير أن المشترى سوف 
يحول ذلك إل حمر » وجب عليه الامتتاع عن البيع + لانه 
من قبيل البيع الحرم » وإلا كان شريكه فى الإ ؛ لأنه 
عاو نه على العحصية . 


نی الا سلام ان بيعم بيعم المسلم السلاح لن يشهره ف 
وجوه السلمين › » أو يثير به الفتدة فى صفوفهم › فقد احرج 
البیہقی عن عمران بن الحصین » قال : ېی رسول الله ع 
عن بيع السلاح ف الفتنة . وكل عقد أضر بالمسلمين ف 
دینہم › او دنياهم › فهو باط شرعا . 


۳ - البيسع على البيسع : 

ورد ف الأحاديث الشريفة » ف أكار من رواية : « لايع 
الرجل على بيع أخحيه » »> ومن هذه الروايات ما أورده أبن 
الأثير » عن زامل بن عمرو عن أيه عن جده » أن رسول الله 
سإ حرج يوم فطر إلى العيد » وعن ؟ ينه ای بن کعب وعن 
ساره عمر - و قال اہن عمر - فلما فرغ مر بدار ای کبیر » 
واللحامون بفنائها » فقال : « بيعوا كيف شم ١‏ ولا تخلطوا 
ميعة بمذبوحة » ولا تحتكروا » ولا تاجشوا › ولا تلقوا 
السلع › ولا يبع حأضر لباد > ولا يبع الرجل على بيع 


ھر 


أخيه »> ولا يخطب على خحطبة أخيه » ولا تسأل المرأة 
طلاق الأخحت لتكفىء إناءها ب . 


ففى هذا الحديث الشريف نهى عن أن يبيع الرجل على 
وله معنيان : يتصرف أحدها إلى البائع والآعر إلى 


أما الأول » فبأن بيشترى المشترى السلعة من التاجر» 
ويوشكان أن يتعاقدا » فيجىء تاجر انحر ويعرض نفس السلعة 
على الشعرى » وريا بشن اقل , 

وما الثانى فبأن يشترى المشترى السلعة > ويوشك أن 
يعقد مع البائ یع فجي مشیر أحر يساوم البائع عليبا › 
ورتا بشمن أ 

وهذا البيع لايرضى عنه الشرع » وهو فأاسد› لايجوز 
حال عند ابن حرم » والمسلم والذمى فيه سواء > وإن حدث 
فالبيع مفسو ع( 

وهو ف البيوع الكروهة عند أ حنيفة > وجوزه 
الشأفعي . 


سد الغابة > ر۲۲۹ . 
زا اغ لاہن حرم > 41۷/۸ . 


۾ ل مالا فيه روایتات . 

هذا إذا أو شلك التبايعان أت يتعاقدا » أما إذا وقفض التاجر 
سلعته لطلب الريادة > وهو عا يعرف بالرايدة » فان ذلا 
جائز غیر منېی عنه . 


£ - التجسش : 

فى الحديث السابق الذى رواه اين الأثير ء ورد الى عن 
التجش . ومعناه - کا فسره ابن حزم فى الحلى - أن يريد 
البائع البيع »> فيندب إنسان نفسه للزيادة فى البيع » وهو لايريد 
الشراء »> ولكن ليغتر غيره » فيريد بز یادته . 

قال : وهلا بيع إذا وقح بريادة على القيمة »> #للمشترى 
ايار » والتبعة هنا ع الناجش » وإذا رضى المشتر ی ۽ 
فالبيع صحيح . 


وف جواز فسخ هذا البيع آورد ابن حرم هذا افير : بث 
عمر بن عبدالعزيز عبيد بن مسلم يبيع السبى » فلماً فرغ › 
اتی عمر »› فقال : إن البیع کان کاسدا ء لولا نی كنت أزيد 
علیہم وأتفقه . فقال له عمر : کدت ترید علہم » ولا ترید 
أن تشتری ؟ قال : تعم > فقال عمر : هذا نجش والنجش 


SE 


ل ل › بع ماديا پنادی أن البيم مردود > وآ النجش 
لا حل( . 

وقال الشافعى : من نجش » فهو عاص بالنجش ء إن عالا 
بنهى النيى عة > والبيع صحيح » والتبعة على العاصى . 


چ س بسع اللاضر لادی : 

وف الحدیث الڌی رواه ابن الأثير - أيضا - نى التبى 
ای عن بیع الحاضر للبادى . 

وروی مسلم عن اى هريرة قال : ہی الب عر أن بيع 

وروی عن انس بن مالك قوله : تيتا أن يبيع -حاضر لباد › 
وإن كان أحاه أو أباه . 

وقسر ابن عباس ( رضى اله عتہما ) لطاووس مفهوم هذا 
الحدیث » حین ساله عنه > فقال : لا یکون له ”مسار!. 

وف تعليل ذلك قال النیى ع فيما يرويه أحمد عن جابر 
ابن عبدالله : « لاييع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق بعضهم 
من بعص » . 


(%( ال ۽ AJA‏ . 


۾ جاع ف کتاب شرج لیات سند اج2 ) تسیر 
ذا اديت : 


الاضم بالیلد هو العارفب بالسعر > والیادی هو القادم على 
البلد من غير أهلها . 

إن حضر البادى لبيع سلعته وهو جاهل بالسعر » وقصده 
الأحاضر العارفب بالسعر ليرشده إلى السعر »› واکان الناس ف 
حاجة إلى السلعة » حرمت مباشرة الحاضر للبيع » على 
الأصح » سواء رضى أهل البلد بذلك آم لا . 


وذلك إذا توفرت الشروط المشار إلا . 

إن فقد شرط منها صح البيع ؛ وذلك بأن يكون قدوم 
البادیى لا ليبيع » أو ليبيع ولكنه لاججهل السعر ء أو جهله 
ولكر الحاضر لم يقصده » أو قصده الحاضر وكان غير 
عارف بالسعر » آو كان كذلك ولکنه م يبع له » أو کان 
الاس ف غير حاجة إلى السلعة » صح البيع . 

إن توفرت الشروط المشار إلا » فالبيع باطل عند الإمام 


FE 


إچىل , 


وعند الامام مالل -~ كذللك ~~ ف إحدى روايتين له ؛ 


وو للشيخ عمد السفأريتى ؛ ر 
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والرواية الأخحرى فسخ العقد عقوبة »> وروی عنه آنه 
لا يفسخ . 

وهو مكروه عند ألى حنيفة وألشأفعى مع صحته عندهما . 

و أشدقب من اہی عن بيع إلحأاضر لادی > ان ألہبادىی إذا 
ترك بيع سلعته » ريا باعها بر حص وهو الغالب ~ دون 
ضر؛ واقع عليه - فتحصل التوسعة على الئاس ء جلاف 
ما إذا تولى الحاضر البيع > فإنه لا مييح إلا بسعر البلد » وهو 
مرتفع لعدم وجود السلعة »> وحاجة الناس إليما . 

أما إذا استشار البادى الحاضر » فوجب عليه أن يشير 
عليه ؛ لأن المستشار مؤتمن > ولا إثم عليه فى ذلك . 


وهذا البيع بخلاف السمسرة »> وهى الوساطة بين البائع 
والمشترى > و تستک عيبا خر و فی ألسوق > و سجاجة النأاس 
لتقريب وجهات النظر »> وتيسير مهمة الحبايعين . 

جاء فى كتاب فقه السنة : قال الماع البخارى : لم ير أبن 
سیر ټرل ۽ و لاء وإبراهم ؛ و اسن بأمر السجسار بسا . 
وقال این عباس ( رضى الله عنہما ) : لا باس بأ يقول : ° 
هذا الوب »> فما زاد على كذاء فهو للك . 


1۳ 


فهو لك » أو بينى وبينك » فلا باس به > وقال الرسول ر: 
« المسلمون على شروطهم 4( . 

وجاء ف إحياء علوم الدين للغرالى : كره أبن سيرين 
الدلال » وكره قادة أجرة الدلال » ولعل السبب فيه قلة 
استغناء الدلال عن الكذب › والافراط ف الثناء على السلعة 
لترويججها ؛ ولأن العمل فيه لا يتقدر » فقد يقل أو يكار › 
ولا ينظر فى مقدار الأجرة إلى عمله ء» بل إلى قدر قيمة 
الفوب . هذا مو المعتاد » وهو ظلم » بل ينبغى أن ينظر إلى 
قدر القع . 


: بسح صفقعن فى صفقة‎ ¬ ٦ 

آورد آمد ف مسنده آنه نى عن صفقتين ف صفقة 
واحدة ؛ كان يبيع الرجل البيع › فيقول : هو بتساء بکذا 
وکذا» وهو بنقد بکذا وکا , 
محمد بن ا 
١‏ ھی رسول الله عو عن بيعتين فى بيعة ٠‏ . 


. ١ ٤ارأ٣‎ » فق ألسنة‎ )١( 


. ط : دار الشعب‎ > ۷۹٥/۰ ۰ إحیاء علوم الدین‎ ٤۴( 
. AA! (TP) 
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وفسره الشافعی ايى : ها وجهان : أحدها : أن 
يقول : قد بعك هذا العيد بألف نقدا ء أو بألفين إلى سنة › 
قد وجب لك أيہما ماشعت آنا وشعت أنت ~ فهذا بيع › 
المن فيه هول . 

والقاني : أن يقرل : بعتك عبدى هذا بألف على أن تبيعنى 
دارك بألف > فإذا وجب لك عبدى وجبت لى دارك ؛ لأن 
مانقص من کل واحد منہما تما باع » آزدأده یما اشتری . 
فالبيع فى ذلاك مفسوے' . 

والى هتا لاينصرف إلى جراز البيع المؤجل وجواز البيع 
لعجل » على أن يكوت لكل منهما سعر معلوم . 

ذكر كاب فقه السدة أنه يجوز البيع بشمن حال » 
کا جوز بشمن معجل » وکا جوز بعضه مۇجلا وبعضه 
مسجلا ۽ متي كان هناك تراض بين الحبايعين . 

وإذا كان الشمن مجلا » وزاد البائع فيه من أجل التأجيل 
جاز ؛ لأن للأجل حصة من القن . 

قال : وإلى هذا ذهب الأحناف > والشافعية » وزيد بن 
على » وجمهور الفقهاء لعموم الأدلة القاضية بجوازه › 
ورجحه الشوکافی . 


(ه) ختصر لامرن على الام » ۲٠٤/۲‏ . 
() غه اة » ٣ر1٤١‏ , 
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جاز - أيضا -- أن يبيع الشىء إلى أجل » ثم يشتريه بشمن 
قل وناقش الشافعى الحدیث المروی ص أن امراة أثت 
عائشة ( رضى الله عنها ) » فسألا عن بيع باعته من زيد بن 
أرقم بكذا وكذا إلى العطاءِ » ثم اشترته عله بأقل › فقالت 
عاثشة : بعسما اشتریت » ویشسما ابععت » احبر زيد بن 
ارقم آنه قد بطل جهاده مع رسول الله ع ء إلا أن يوب . 
فقد قال الشافعى : قد تكون عائشة عابت البيع إلى العطاء ؛ 
أنه أجل غير معلوم . 


۷ د إل + 


ونی الئبی و عن الغش فى التجارة . روى أبوهريرة أن 
رسول الله عه مر على صيرة طعام ۽ فأدحل يده » فنالت 
أصايعه بللا » فقال : « ما هذا يا صاسحب الطعام ؟! فال : 
أصابته السماء يا رسول الله . قال رسول الله ملي : 
فلا جعلته فوق ق انطعام › > کی يراه الباس . من غش آمتی > 
فليس منى » . 


وعن عبدالله بن عمر ( رضی الله عنہما ) قال : مر رسول 
لله ع بطعام » وقد حسنه صاحبه » وأدحل يده فيه › غاذا 
طعام ردی»ء . غقال : بح هذا على حدة » وهدا عى 


إا صر المرل » ٣‏ ارإء؟۲ . 


حدة » فمن غشدا فليس متا » ء وإذا حدث بيع من هذا 
للمشتری ايار » إن شاء أمضاه » وإن شاء رده . 

وهذا يذ كرنا با نراه الآن - ف أسواقنا » حيث يظهر 
الباعة الجيد وجخفون الردىء ٠‏ ويبيعون الردىء بسعر الجيد . 

قال الغقهاء : إن مطلق البيع يقتضى سلامة ابيع » و كل 
ما وجب نقصات الثمن - ف عادة العجار فهو عیب . 

فإذا علم المشترى بالعيب عند الشراء ء أو عند القبض 
وسکت > فقذ رضي به ء وإن مم يرض فله ايار ؛ إن شاء 
ذه بجميع اللمن » وإ شاء رده » ولیس له أن ينقص فى 
نظير العيب > إلا برضا البأئع › > کا ائه ليس من حقه ان 
مسل اسيد ويرد العيب > إلا برضا الباثح مسن ايا » 
والأصل ف ذلك أن المشترى لالك تفريق الصفقة على 
البائع قبلى اتام . 


- بيع الغسرر : 

ويقصد به ابيع ألمبنى على الجهالة واأشخاطرة ء 
وما يترتب عايه ضرر يلحق بالبائع أو المشترى . 

وحكمه ف الشرع البطلان » وقد نهى عله الإسلام » ومن 
أمغلعه ما كان راجا ف الجاهلية » وسبقت الإشارة إليه ؟ 


¥ 


کبیع اسعباأة ,۽ یح الالامسة ۽ زاح ألنايذة › ایح 
الحاومة . 


ويلحق بذلك بيع احاقلة > وهو بيع الزرع بكيل معلوم 
مر الطعام . وبيح اخأضرة > وهو بيع الشمرة الانضراء قبل 
بدو صلاحها . وبيع النعاج » وهو بيع نتاج الماشية قبل أن 
تنج » أو بيع ما فى ضروعها من لبن . وبيع ضربة الغواص › 
وعو بيع ماأيلتقطه الغواصون قبل غوصهم » ويدفع المشترى 
اللمن للغواص » حى ولو لم بحصل من غوصه على شىء › 
ويدفع الغواص مايعار عليه للمشترى » ولو بلغ أضعاف 
مأ دفع من ممن . وبيع السمن فى اللبن ولا يعرف قدره . 
وبيع السمك ف الاء > والطير على الشجر . وبع الصوف 
على الظهر ولا يعرف وزنه » ويع اللحم فى الشاة قبل أن 
تبح . وبيع حبل البلة » وكان رائجا قى الاهلية . كأئوا 
يتبايعون اللحوم إلى أن تلد الناقة » م تحمل من جديد . 

كلل هذا من الييوع الفاسدة » لها فيبا من غرر » وشبيا 
بأخيسر . 


ویلتحق بہذه البيوع ما يسمى ببيج البرناج » ويقصد به 
بيع الاشياء المدرجة » إلى لا تعلم صفتها » أو البضائع 
المعبأاة ق أعدال - أكياس - فلقة »> لا يعرف المشترى 
ما یپا . 


کر 


قال الربيع : سألت الشافعى عن بيع الساج المدرج › 
والقياطى » وبيع الأعدال على البرناع( » قال : لايجوز 
قياسا على الى عن النبى عن اللامسة والمنابذة ء وقال : 
ما علمت أحدا يقعدى به ف العلم › أجازه . 

وحجة من أجازه باطلة ؛ لأن الذى أجازه إنما أحازه بناء 
على جواز بيع الموصوف » ولكن البيوع على الأوصاف 
مضمونة على صاحبا بصفة » يكون على صاحما أن ياتى 
با بكل حال » وليس هكذا بيع البرناج ؛ لأن العدول 
البيعة لو هلكت » لايستطيع البائعم أن ياتى متها ؛ لأنه 
لا يعرف صفتبا»ء فهى - قى هذه أالالة لا عين 
ولا فة" . 

وهذا النوع من البيوع ينطبق على « الطرود » المغلقة › 
التى يشتريا بعض العجار ف الوافء تجازفة > دون أن 
یدری الشترى » ورجا البائع» ماغيباء وكل مشتر 
وسحطه » فقد يعار فيا على أشيأء نفيسة › دفع فيا قيمة 
زهيدة » وقد يعثر فیا على سلع حقورة »> لا تساوی شروى 
نقير . فهذه مغامرة . 


قال الفقهاء : ويسشتى من الغرر انى عنه أمران ٠‏ 


رهم البرناج : الورقة إلمامسة لساب - مقرب س القاموس . 
ر الام ۳ . 
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۹ - ما یدخل فى الغرر تبعا › ولو آفرد )م يصح بیعه ؛ 
مئل بيع أساس البناء تيعا لليناء . فإن بيع الاساس وحده 
لا يصح ؛ لأنه يترتب عليه نقض البناء ؛ وكبيع اللبن فى 
الضر ع مع الناقة ؛ وأكبيع الجبين فى بطن الدابة مع الدابة › 
ولو آفرد أحدها بالبيع لا يصح . إذ كيف يباع الان دون 
الناقة » أو كيف يباع المحنين دون أمه وهو ف بطنبا ؟! 

۲ - الغبن الذدى يسام فيه عادة »> لضآلته › أو للمشقة 
ف تمییزه › أو تعيبده . 

قال الامام الغرالى ر رضى الله عنه ) : إن اشترى شيغا من 
ضعيف أو فقير > فلا بأس أن يحمل الغين ويتساهل › 
وكذلك إذا باع إلى فقير أو ضعيف » لدحول ذلك تحت 
قوله م : ١‏ رحم الله امراً سهل البيع سهل الشراء »> 
وأما إذا اشترى من غنى تاجر يطلب الربح زيادة على 
حاجته » فاحتال الغبن ليس محمودا » بل هو تضييع مال من 
غير اجر ولا حمد > فقد ورد حديث رواه العرمدى اکم 
ف السوادر : «الغبسوت فى الشراء لاا مود 
ولا مأجور ۾( . 

أما إذا لم يسعطع المغبون أن يسترد حقه › فالتبعة كاملة 
على الاين > وللمغبون أن يرفع آمره إلى القضاء . 


ا الاسیاء > ۸۹/٩‏ . 


: بيسع اللمار‎ - ٩ 


قال الشافعى ر رحمه الله ) : أحبرتا سفيانت عن الزهرى 
عن سام عن آبیه آن النبی عه بى عن بيع الهار » حتى 
پیدو صلا ها . 

وحدث آئس قال : إن رسول الله ع ١‏ ہی عن بيعم 
انار » تی رهی . قیل : يا رسول اله ۽ وما تزهی ؟ 
قال : حت حمر » . 

وروی عن النبى له ١‏ لاباع الثار » حتي تنجو من 
العاهة و" . 

فعلى هذا ء يكون لصاحب الثمر الحق ف بيع تمر حقله > 
أو حديقته » إذا بدا نضجه وصلح أكله »> وصار عامته على 
تللك الخال من الامتناع فى الظاهر عن العاهة »> غل نواته ف 
عامتة ویسرة . وكذللث الأمر بالنسبة لكل رة من أصل 


یمکن ان یری فیا ول الت . 


رہ الام ٣‏ . 

(۲) ختصر ارف > ۲1۷/۲ . 

() الفقه على الذاهب الأبعة ۲ > باب البيوع . حيث قال :+ جوز عع 
الزرع » إذا بدا صلاحه مطلقا ء وإن لم بيد صلاحه » فلا تجوز بيعه ء إلا يشرط 
قلس ۽ أو قطعه . 


۹ 


فلا يياع القمح » حتى يبيض ستيله > ولا العلب » حتى 
يشتد عنقوده > وتحلو تمرته » ولا البرتقال » حتى تستدير 
مرته » وهکذا . 

والعلة فى ذلك هى ما أوضحهاً البى علي د الأمان من 
العاهة » حبى لايشترى المشترى ما يمكن أن يتعرض 
لعلف + . 

وهناك ثمار لا يكل ظهورها دفعة واحدة » ولكتبا تظهر 
بالعدرج › وف هذه اخالة كجوز بيع زروعها دفعة وأحدة > 
إذا بدأ ظهور ألطور الأول منبا » وذللكف ف رای من أجاز 
ذلات قياسا على تجويز الشارع بيع الفمر » إذا بدا صلاح 
بعضه » فیکون ما لم یید تابعا بدا ؛ ولأن حظر البيع 
يترتب عليه وقو ع الساز ع وتعطيل الأموال . 

أما التتاز ع فسيبه أن مثل هذا العقد لايم إلا ف رارع 
الواسعة وقد لايتمكن المشترى من جنى البطن الأول » الذى 
أشترأه سن نمارها »> إلا قى وقت قد يطول ويكون الطور 
التائ قد ر فيختلط القديم بالجديد » مما يترتب عليه 
التراع بين ألبا لبائح والمشتری » أو قد يأكل احدها مال الاحر 
بالباطل . 

وما تعلیل الأمرال » فأن البائع قد لا يتيسر له أن کید 

مشتريا يشترى منه الطور > ثم الطور » فيؤدى ذلك إلى 
سمل الال ر إتلانه . 

FY 


هذا الرآى عزاه صاحب فقه السنة إلى ابن عابدين > وعلته 
عتده دفع الحرج عن المسلمين » والله يقول : ا“ ماجعل 
عليكم فى الدين من حرج 4" . 

وقال ابن حزم : إن كان فى المائط - البستان - أنواع 
هن لار ن الكمثرى ؛ والتفاح › واوخ › وساتر 
آلټار » فظهر صلاح شيء منبا من صف » دون سائر 
أصافه » جاز بيع كل ماظهر من أصناف مار ذلك إلائط 
وإن كان م يطب بعد › إذا بيع كل ذلك صفقة واحدة . 
فإن آراد بيعه صفقتین › ل جر بیع ما لم يد فيه شیء من 
الصلاح › وإت كان قد بدا صلاح ذلث الصنش بعد » حاشا 
تمر اللخل والعتب فقط > فإنه لاججوز بيع شىء مده › 
لا و حه ولا مع غيره ؛ حتى يزهى مر النخل › ودا 
سواء العنب أو طبه » استنادا إلى يى الى م عن بيع 
اللمرة » حتى يبدو صلاحها“ . 

قال : ويجوز بيع ما ظهر من القال» › وان کان 
صغیرا جدا ؛ لأنه يۇ کل › ولا بجحل بيع ما لم يظهر من 
المقانء »> واليأتجين › والنور › وغير ذللث ؛ لان کل ذللك 


و ا : کے 
() فشه السبة > "ردا , 
(۳) ال ۽ ٤٥۷/۸‏ . 


TF 


بيع ما م يلق ؛ ولعله لا يخلق › وإن خلق ۽ فلا يدري 
آحد غير الله تعالی ماکمیته ولا صفاته » فهو حرام بکل 
وجه ويیع غرر . 

ولو باع الحقخاة بأصوها › والموز بأصوله › وتطوع له 
بابقاء ذلك فى آرضه بغير شرط » جاز ذلك . فإذا ملك 
ماابتاع کان له کل ما تولد فيه( . 

وقد اختلف الفقهاء حول البيع بشرط القطع . بأن 
اشترى التاجر الحديقة ء شم ترك الثمر › فلم يقطعه حتى 
يدضج. . فقال بعضهم : إن البيع باطل . وقال بعضهم 
لا بيبطل » ويشت ركان فى الريادة . 

وقال أبن حزم : وبيع القصيل قبل آن يسبل جائز ؛ 
وللبائع أن يتطو ع للمشترى بع ركه ماشاء ء إلى أن يرعاه › 
أو إلى أن جحصده › أو إلى أن يبس بغير شرط . 


حسكم الشمر تجتاحسه افة : 


قد تصيب الثمرة افة فتهلكها » دون أن يكون للائسان يد 
فى ذلك ؛ كأن تصيما الندوة » أو الجفاف > أو القحط > 
أو تاكلها الدودة » أو غير ذلك من الجوائح . 


* ٍ » از ء کا‎ (FF 


4 


فما الحكم فى ذلك ؟ 

قال الفقهاء : إذا أصابت الافة الهأر » بعد بدو صلاحها 
وقبلل أوان قطعهاء وقد باعها المالك وتسلمها المشترى › 
فھی فی ضمان البائع »> ولیس على المشترى شىء من ذلك . 
حدیث رواه جار بن عبدالله : ان رسول الله ع ۸ ہی عن 
بيع السنين » وأمر بوضع الجوائح ٠‏ . 

وإذا كان البائع باعها مع أصلها ء أو تأر المشترى ف 
أحذهاء أوجاء إوان قطعها ول يقطعها» فهلكت 
با خائحة › هی فی ضمان المشترى . 

هذا رای اد وبعض الفقهاء . وبه أحذ الشافعى الذى 
قال : روی عن سعد بن اى وقاص آنه باع حائطا فأصابت 
مشتريه جائحة » فأحذ الثمن منه (١‏ . 

وقد رأى الامام مالك أنه يوضع الثلٹ عن المشترى › 
فصاعدا ولا يوضع عنه أقل من الفلث . على أن البائحة إذا 
أصابت آقل من ثلث الار » فهى على المشترى » وإن كانت 
أ كار من ذلك » فهى من مال البائع . 

وذهب بعض العلماء أن بى النبى مه عن وضع الجوائح 
إغا هو للندب والاستحسان » وليس للوجوب أو الإلرام . 


رې الام ء 1/۳ . 


1٥ 


واسعدلوا على ذلك بأن المشترى وضع يده على إالثمرة 
ور م ا ومن حقه أن يتصرف ا 
والبيع . هى النبى ع عن بيع اللمرة قبل بد 
ادها ١‏ وعلل ذلك قول« حي ام العامة ٠‏ ف ي 
الييع ببذه الصورة » فلا يلرم البائع شىء . ويكون الى عن 
وضح الحاثحة إا حو للندب . ويدل على أته للتدب هذا 
انبر »> الذى أورده الشافعى » قال : أخحبرتا مالك عن 
ارال عمد بن میداارجن عن آنه عن عبرة آله تسمه 
تقول : ابتاع رجل تمر حائط فى زمان رسول الله عي 
فعالحه وآقام فيه » حتى تبون له النقصان » فسأل رب الائط 
أن يضع عنه » فحلف أث لا يفعل » فذهبت آم المشترى إلى 
رسول الله ی فذ کرت ذلك له » فقال رسول الله می : 
١‏ تألى أن لايفعل خيرا » فسمع بذلك رب الال » فأق إلى 
رسول الله یړ فقال : یا رسول الله » هو له ۾( . 


فن لم يكن التلف بسبب الجائحة » بل كان بقعل فاعل » 
فللمشترى الخيار بين أن يفسخ البيع > ويرجع بالثمن على 
البأئع »> أو الامساك » والطالية بالقيمة عى التلف . 


۶ ار جح اساب ¿ سس £ TE‏ ۽ تأ ۾ : قسم , اومشهوم اسف 
بوحى بأن إلأمر للتدب والترغيب ف إلخير . 


۴ 


وعند الشافعى لا فرق بين أن تكون الجائحة من السماء 
أو بفعل فاعل . 


(۴) المرجع السابق ۽ ۲ك . 


FY 


بيسوع ثارت حوها آقاويل : 


: بيسع المساأء‎ ١ 


منع قوم بيع الاء » للحديث الشريف » الذى رواه 
اہو داود : و الناس شر كاء ٿلاتٽ : ف ايء والكلڈء 
واتار ۾ . 

ولكن الرجل فر ججهده بغرا » أو يشترى اله الة 
الرى » التى تستخرج لاء ء فلا بأس فى هذه الحالة »> من 
بیعه ألماء لمن يريد الانفاع به فى سقى زراعته » وغیرها من 
وجوه الانتفاع »> قياسا على بيع -الوقود لن يستخرجه 
والحطب لن ججمعه . 

والحكومات - اإلآن - كيد نفقات باهظة فى توصيل 
مياه والكهرباء والبترول إلى المنازل »> فلا بأس باسترداد 


۲۹ 


هذه النفقات من الستهلكين عن طريق دفع قيمة الاستبلاك › 
بحقدير أت عادلة لا جرافية . 

وترم عئی النشين بذلا سر له ايار الكهري > 
أو سرقة الميأه واستغلاها » دون دفع قيمتبا . وعدم دفع قيمة 
آلا ستپلالك ید حل ف طاق الکسب ارام . 


۲ ~ بيع المصحف وكتب العلم وشراؤها : 

دور النشر » التى تقوم بطياعة لصحف » أو التاجر الذى 
يبيع امصحف » جوز هما ذلك ؛ انيا يقومأآن جهمة 
شريفة تعن عل تيسير اقناء اللصحف وتداوله بين السلمين 
والعمل عل حفظه . ولكن بشرط عدم الغالاة ف السعرء 
وعدم استغلال ذلك لريادة الكسب والاثراء . 

وغير التاجر لايصح له بيع المصحف ؛ لأنه تناق مع 
اعتزاز المسلم بكتاب اله ء وهو تفريط فى أعظم قيمة يملكها 
الإنسان . وقيل فى سبب تسمية الشاعر العباسى « سلم بن 
عمرو ہن اد ۽ ( باځاسر ) ؟ لأنه ورث مصحفا »› فباعه › 
واشتری به طتبورا یتغنی به » أو دفاتر شع ۹ . 

قال الامام أحمد : لا أعلم ف بيع المصحف رخصة . 


(7 و فیانت الأعيان ETE E‏ . 


NT 


ویجوز لالکه أن پہدیه ویہبه › وقال اہن حرم : روی عن 
ابن عباس ائه کان یکره للرجل آن يبيع الصاحف يتبخذها 
مشجرا » ولا يړی بأسا با عملت یداه منہا ان ببیعه » و کان 
يقول : « إشتر المصاحضف ولا تبعها و , 

وجاء فى عيون الأحيار عر عبدالله ہن شقیق : کان 
أصحاب رسول الله عي يكرهون بيع المصحف ويرونه 
iI:‏ 

وشراء صحف جار بإجماع الاجمة» ولکن پيعه هو 
الذى اختلفوا فيه . أباحه الأئمة الثلالة » وحرمه الامام 
اجرد . 

أما كتب العلم ›» فجائز بيعها للتجار وغيرهم . 

ولكن من الأوفق لغير التجار - لغير ضائقة - ألا يبيعو 


تب العلم › »> بل يستحسن وقفها على للب العلم > أو هبتها 
طايه إبقاء للاثر واختداما للثوآاب > وقد ورد ف لار 


الكرم : : و ذا عات اين آدم» انقطع عمله إلا سن ثلا 

ولد صالمح يدعو له »> وصدقة جارية ب وعلم طم 6 
أما بيع الكتب ف الضوائق » فإن كثير! من العلماء كانوا 

يفعلون ذللث » وحين يوسروك يعوضوك . 


را اتل ء ۲/۹ . رم سد الغابة » ۸۳/۲ . 


۳۹ 


توئيسق البسوع : 

قال تعالى : ل وأشهدوا إذا تبايععم » ولا يضار كاتب 
ولا شهید ې . 

وف السنة ما يدل على الاشهاد : حدذث عمارة بن خرية 
اہن ثابت عن آبیه أن رسول الله ڪيل أبتاع فرسا من سواء ين 
قيس انحاربی » فجحده » فشهد له حرية » فقال له رسول 
الله حر : ١‏ وما ملك على الشهادة > ولم تكن معدا 
حاضرا ؟ قال : صدقتك با جت به » وعلمت أنك لا تقول 
إلا حقاء فقال رسول لله بُ : من شهد له خزية › 
أو شهد عليه > قحسبه ۾ . 

ومى خرية من ذلك الوقت بذى الشهادتين . 

والااشهاد کے أخمحود ۽ ولذئات مر ایل په . قال 
الطبرى : معبى الأمر فى الآية : أشهدوا على صغير ذلك 
و کبوره . 

وقال القرطبى فى تفسير هذه الاية : الحتلف التاس ؛ هل 
الأمر للوجوب » أو الندب » فقال بعضهم : للوجوب » ومن 
هۇلاء آبوموسى الأشعرى › وان عمر » والضحاك وغيرهم . 
حت قال عطاء : أشهد ذا بعت »› أو اشتريت دارهم ) 


يوك الاخحيار ۾ بدت ٤‏ ص٣۳‏ ؟. 


i: 


أو لصف درهم » أو ثلث درهم » أو أقل من ذلك »> وحتى 
قال الطبرى : لا جل لسلم إذا باع وإذا اشترى »> إلا أن 
پشهد » وإلا کان خالفا كتاب الله عر وجل › وکذا إن کان 
إلى أجل » فعليه أن يكتب » ويشهد إن وجد کاتبا . 


وذهب الشعبى والحسن إلى أن ذلك على الندب 
والإرشاد > وليس للحع » ويحكى أن ذلك هو قول مالاك 
والشافعى وأصحاب الرأى . 

وقد باع النبى لي وكتب » روى أبن الأثرر قال : حدشا 
عبداغید بن وهب »> قال : قال لى العداء بن خالد : 
ألا أقرئك تابا » کتبه لى رسول الله ع ؟ قلت : بى ء 
فاح رج لى كتابا : هذا ما أشعرى العداء بن خاد بن هوزة من 
محمد رسول الله له عدا أو أمةء لاداء ولا غاثلة 
ولا خحبغة » بيع المسلم للمسلم ° 

کا باع النبى عه ورهن ولم يشهد ولو كان الإشهاد 
واجبا لوجب مع الرهن نوف النازعة . 

وعند صلاح الرمن وتورع اناس وقوة الدين › لا بأس 
برك الأشهاد والتوثيق بالكتابة . 

ما والذم قد حربت › والعهود قد ضاعت › والنيات قد 


ر أسد الخابة ء ۳/2 . 


r 


فدات ء واألضمائر قد تغیرت > والأمانة قد درست ؛ فلااید 
من الاشهاد والتوثيق » وحاصة ف الأشياء الثابتة والسلع 
المعمرة »> ويحل عل التوثيق الإيصالات المعحمدة الدالة على 
السدآد » والصكوك الشاهدة بالتہأيع . 

ویرید هذه الوثائق اتا تسجیل هذه المبايمات ف 
السجللات الرمية بمصلحة الشهر العقارى » وجخاصة 
فيما هو محل التازع مستقبلا »> كالعقارات » والمصائع › 
والآلات ‏ والأشياء الثمينة » وغير ذلك . 


TE 


من متعلقشات البسوع 

الإاقساألة : 

يجوز لكل من المتعاقدين أن يقيل الآحر من الصفقة . 

ويلجاً الشتری إا الاقالة ء إذا اشتری شیغا »> وتبین له 
عدم حاجته إليه » أو عدم مقدرته على دفع نه . 

ويلجاً إليپا البائع » إذا أدرك مدى حاجته إلى سلعته . 

وقد جوزها الشر ع ؛ لاه حريص على مصال التأاس ؛ 
ويسوغها قول النبى لر : : من أقال نادما بيعته > أقال الله 
عر ته يوم القيامة r‏ 


و ی جائرة قبل قبض المشترى ما اشتراد > و تعتبر افسيخا 
للبيع › يعود كل من التعاقدين جقه أصلا؛ فالمشتر ی له 


زا الایار ف شرم انار > ر۸۳ . 


۳2 


تمن العين البيعة الذى دفعه ء والبائع له العين المبيعة . 

قال الأحناف : وتترقف على القبول ف الجلس ؛ لأنا 
بمنزلة البيع ء وتصح بلفظين : أن يقول أحدها للاحر : 
أقلنى . فيقرل الفانى : أقلتك أو قبلت . 

وإذا تلفت العين المبيعة »> أو مات العاقد » أو زاد الشمن 
أو نقص › فاا لا تص( . و للاك اللمن لانم إلاقالة » 
عيام البيع بذو نة . 

ولكن بعض الأحناف يقولوك : إذا حدتت زيادة ف السعر 
بعد القيض لا تمدع الاقالة . 

وإذا تقابضا » فهلاك أحدهما لايمنع الإقالة ؛ لأن كل 
واحد منيما مبيع » فيكون البيع قائما ويرد قيمة ألماللك 
أو مله . 

کا يرى الأحناف أن فى الإقالة معنى البيع ؛ لأنها مبادلة 
مال مال. لاف جمهور الفقهاء > الذين يرون أن الإقالة 
فسخ لا بیع . 


ر ققه اة¿ ٣‏ ز١٠۷١‏ . 
ر الایار فى شرح الخعار ء ۹۸۳/١‏ . 


۳۹ 


الاب ةة : 

وهي متا ركة مديين بديسن متائلين فى القدر والصفة ؛ 
أو غير مالین الین لصاحبه , آی ؛ أن کل واحد منہما 
يثرك الدين الذى عليه لصاحبه »> فى نظير الدين الذى عليه 
لصبأحبة , 

وهی ف أصل اللغة مصدر قاصةُ -- بتضعيف الصاد ~ من 
القصاص » إذا تقاص القوم » فأحذ كلل واحد ملم حقه من 
ألا لحر , 
صفة إلديين ف ألقاصة ؛ 

قد یکون الدینان عینا أو طعاماً او عرضا . وقد یکونان من 
مع » أو قرض » أو يكون أحدها من بيع والآحر من قرض . 


وقد يڪوڻ الديات سحالين 4 أو مو جلين ٤‏ و پکون ادها 
حالا والاحر مۇجلا . 


وف كل إما أن يتفق الدينان ف النوع والصفة والقدرء 
أو يختلفا فى كل منما . 
جکمهسا : 


حكمها اجوأز -~ عموما - لحاجة الناس إليها فى 
حياعہم . وذلك فى الأحوال إلآئية :- 


FY 


إذا كان الدينان معاثلين وحل الأجل › أو طليهما أحدها 
فی الین ملفا » پش عل ألاتاد ف القدر والصفة > وسواء 
حلا معا أو حل أحدعما. وف هذه الالة ججب القضاء 
با اة . 

ولا تجب المقاصة إذا كان الدينان مؤجلين معاء 
أو احتلفا ف الصفة والجودة والرداءة . 

أما إذا احتلفا نوعا» كأن يكون أحدها ذهبا والاعر 
فضة »> فإنها تجوز ؛ لايا فى حال احتلاف الصفة مبادلة » 
وفى حال احتلاف النوع صرف لا تأحير فيه عند حاول 
الدينين . 


أما إذا كانا مؤجلين آو أحدها لم تهر . 

4 دا الحتلف الديان فى القدر واكان من بيع وحل ألو فأء 
فیہما معا » جازت القاصة على الأرجح . أما إذا لم يكونا 
من بيع بأن كنا أو أحدها من قرض » لم تبر المقاصة . 

ويستثنى من المنع فى حالة احتلاف الصفة مايأ :- 

١‏ - إذا حل الأجل - فقط - سواء كان الدينان كلاها 
من بيع أو قرض أو غختلفين ؛ لان القضاء بالافضلل جوز ف 
رآى يعض الفقهاء . 


۳A 


۲ س إذا كان الدينان طعامين من قرض بش ط حلول 
الأجل . 
الستسقاق ` 

ومفهومه : رفع مللك شىء بشبوت ملك قبله . 

وحكمه : الوجوب إن توافرت أسبابه » وترتب على عدم 
القضاء به مفسدة أو نرأع . 

والذی حول دون اکم به عدم قيام الدعی - بلا عذر 
- فى أئناء مدة الميازة بالطالية باحق . أو أن يكون قد 
أشترأه بدون بينة تبت أحقيته . 

وأكار ما يقع الاستحقاق فى الزروع ومن الأمثلة الى 
ذکرها الد کتور محمد عبدالتعم میس فی مقال له : 

اغتصب غاصب أرضا » فزرعها فقدر عليه بعد زرعها › 
ولم يستطع الخاصب الانتفاع بالزرع + لأنه م يبلغ -حد الانتفاع 
به »> سواء برز الزرع أم نم يبرز » فالحكم أن يسترد ابا 
الأرض مقابل قيمة البذر والعمل »> وله أن شاع أي ڀامره ہقلح 
الأزرع . 


ز١‏ من عقال للدكتور محمد عبداعم خيس » جلة عبر الإاسلام > يولير 
Es‏ 


۳۹ 


فإن كان الزر ع قد بلغ حد الانتفاع » فللمستحق أن يأمر 
صاحب الزر غ بقلعه وتسوية أرضه › وله أن يأحذ الزرع 
بقيمته مقلوعا » بعد إسقاط الكلفة الى لم يتوها الغاصب . 
وعلیه دع الكراء . وقال بعس الفقهاء : الزرع اماجيب 
الارض وإ اه » و أستيحجعصد . واستتلو ا ف ذلك ف 
حدیث رافع بن خدج أن رسول الله عي قال : من زرع ف 
أرض قوم بغير إذنہم » فليس له من الزرع شىء وله نفقته . 

وأمر النبى يه رجلا غرس نلا فى أرض رجل آخر 
بإحراج خخله متها » فقوضت اأصول النخل بالفترس . 

وشبه الفقهاء الذين قالوا بأن الزرع للخاصب » وعليه 
الكراء غالة هن استحق الأرض لشبهة ؛ بان کان وأرتا 
او مکتريا مر غير غاصب > آو من غراصب ولم يعم 
الخصب . فعلية ف هذه اللالة دفع الكراء وله ألثمرة . 

ولا جل للغاصب أن ينتفع با يغصبه » بل يجب عليه أن 
يرد ما يغتصبه إلى صاحبه » ويضمن ماتلف أو هلك 
الشرع » ومن بينها اقتال لقول النبى عر : ١‏ من قعل دون 
ماله › فهو شهید 4 . 


وصاحب الال الغصوب أحق ماله أف وجل ۽ 
ولو باعه الغاصب استرده الالك الأصل ؛ لأن ابح 
الخصوب باطل » وللمشترى أن يسترد ما دفعه من 
الفاصب . 

والفرق بين ذى الشببة والحعدى . أن ذا الشبية إذا 
حرث الأرض ولم بزرعها فاستحقها صاحبها › أخذها ودفع 
لارثها كراء الحرث . أما المععدى فإذ! حرث الأرض فإن 
صاحببا لايلزمه شىء من أجرة الحرث أو غيره . 

ومثل أرض الزراعة فى عودا لصاحبا المستحق 
غير ها من عقار أو یو أب 

ومشل أبن مبظور ف لسانت العرب لسألة الاسسحقاق 
مایأتی : ذا اشثری رجل دوا هن رجل > فادعاها رجل 
اخحر وأقام بيه » فقد امتحقها على المشعرى الدى 
أشتراها > ی ملكها عليه وأخرجها الحا ع من يد المشترى 
إلى يد من استحقها » ورجع المشترى عل البائع باللمن 
إلذى أداه اليه . 

قال : والاسعحقاق والاستیجاب قريانت من السواء . 

وقال ابن حزم : من حصب شيا أو أخذه بغير حق › 
لكن ببيع حرم أو هبة محرمة أو بعقد فاسد .. ففرض عليه 
أن پرده إن كات حاضرا » أو ما بقى منه إن تلف بعضه ؛ 


1£ 


أقله » أو أكثره » ومشل ماتلف منه » أو يرده ومغل ما نقص من 
صفاته أو مخله » إن فاتت عینه » وان يرد کل ما اغتل منه 
وكل ما تولد منه > ولاشىء على المسعحق فيما أنفق » كار 
آم قل" . 

ويلتحق بذه المسألة - على وجه من الوجوه - ما نراه 
شائعا فى عصرنا من تربية الطيور » واقتنائها فى الأقفاص 
للطعام أو الزية . 

فما الحكم إذا فسح إنسان قفص غيره »> فطار ما فيه ؟ 

إنه الحكي إذا حل إنسان عقال دابة » فشردت على 
صاحبپا . 

قال أبو حنيفة : لا ضمان عليه على كل وجه . 

وقال مالك وأحد : عليه الضمان » سواء حرج الطائر 
أو شردت الدابة عقيب الفح أو عقيب الحل أو معراخيا . 


وللشافعى رأيان ؛ فقد كان يوافق أبا حنيفة قى بادئ 
الأمر » ثم رأى - بعد ذلك - أن الطائر إن طار عقب الفتح 


وجب الضمات » وإن وقف ثم طار لم يضمن“ . 


و ای ۳٥۸‏ . ر() فقه الستة > ۴۳۹/۳ , 


حيساأء الأرض ارات : 

وإذا أحيا إنسان أرضا ميتة لم يسبق تعميرها» حتى 
استطاح أن ججعلها صالحة لازراعة أو المعيشة » فهى من 
حقه » لقول الى عي ٠‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له » . 

والإاسلام E‏ عب التعمر ؛ لاه دين أجھاعی › جاع 
للدنيا والاحرة معا . ولكن هذه الاأرض اليتة يشترط فيا أن 
تكون بعيدة عن العمران › بعيدة عن مرافق المدينة » لايتوقع 
ان تکو ت من ملحقاعا ولو محقلا » وهو مايتطق عل 
الارض الصبحر أو ية الان 

رأى بعض الفقهاء ضر ورة إن يأذن اللا 2 المستصلح › 
حتي يكون حقيقاً بامتلاك مايستصلحه . 

ورى البعض آن إذن الحا ليس شرطاء بل إن من 
واي الا 2 ان کت اتناس و پشجعهم عل ألا ستصالا جح 
والتعمير » فلا يعارض من مجده منہم قد أحيا أرضا فى إثبات 

وقد أباح الشر ع ذلك بقول الى ع : د من أحيا أرضا 
ميتة فهى له » > وإباحة الشرع كافية ء ولا تحتاج معهاً إلى 
إذن حاص من اام . 

ولا ق لأحد أن جمتلك أرضا بدون إحياء ؛ لأن إحياءها 


هذا ما يقوله أبو حنيفة > ولكنه يشترط إذن الإمام 
وإقراره > وعى عملية تنظيمية > تقطع الخلاف والتنازع 
مستقیلا . 

ويفرق الامام مالك بين الأرض الجاورة وغير اخاورة 
للعمران ۽ فامجاو رة للعمران تستوجب الإذن من الام 
والبميدة لاتستوجب ذللك . 

وقأل الشافعية : ألوات شیعان . موات کان عامرا م 
ذهبت عمارته يإهاله » فهذا لاحل ملكه إلا بإذت › وموات 
م يكن عامرا ولم يكن له مالك قبل ذلك » فهذا هو الذى 
قال فيه الرسول ل : ١‏ من أحيا مواتا فهو له و . 

قال الفقهاء : ويسقط حق الستصاح ف الك إذا 
مسك عن تعير الارض يعمل لدة ثلاث سنوات > حتى 
ولو أحاطها بسياج آو حددها بأ حجار , 

وإن أحياها على آنا موات وليست ملكا لأحد › ثم ظهر 
مالك ها وأقام علا البينه » فللمستحق الخيار فى أن پستر د 
من المحمر أرضه بعد دفع أجر وتكاليف ما قام به من عمل > 
أو يملكها للمعسر بعد دفع قيمة الأرض . 

ولول إلأمر الحق ف أن يتزع الأرض ممن لا يعمرها 


وا صر الرفی > ٣۳ر۲‏ . 


ويعطيبا لمن يقدر على ذلك . متى ثبت عجز الأول عن ذلك 
وتسويفه فى ألتعمير . 

ومن حق ولل الأمر - كذلك - أن يقطع من يشاء أرضا ؛ 
قلت أو كارت والأدلة على ذلك كثررة ؛ واستشهد الزفى 
فى ذلك بأن النبى ميه أقطع الدور فقال حى من بنى زهرة ؛ 
يضال م : بنو عبد بن زهرة : يكتب عتا ابن أم عبد . فقال 
مم رسول الله ل : ١‏ فلم ابععضى الله إذن ؟ إن الله عر 
وجل لا يقدس أمة لايؤخذ فم للضعيفض حقه ب" . 

قال : وف ذلك دليل على أن النبى عي أقطع بالمدينة ؛ 
وهى عامرة » ففى غير العامرة أولى . 


وروی أحد فى مسنده أن النبى عي أقطع عيدالرحمن 
بن عوف وعمر بن الخطاب أرضا» قذهب الزبير إلى ال 
عمر » فاشتری نصیبه مہہ »> وآتی عثان > فقال : إن 
عبدالر من ہر عوفب زعم ان آلنبی e‏ أقطعه وعمر بن 
الطاب أرض کذا و ذا » وإی أشعريت نصيب الل عمر . 
فقال عتان : عبدالر ھن جائر الشهادة له وعليه . 


+( غص لرن ۽ ery‏ . وتي نکس : بعد » واين آم عیلد ! شو 
عیلالله ہن سعود . 
ر٣‏ هشه السنة ء 14٩/۳‏ . 


وهذا ديل اخر على جواز إقطا ع ولى الأمر من يشاء أرضا 
مادام ذلك فى مصلحة الإسلام والمسلمين . 


ھی تعیین وغییز نصیب کل شريكف من الشرکاء ف 
مشاع ممتلکونه جميعا »> سواء كان هذا المشاع غبارة 
و عفار ا أو دو ايا أو لکت ا 
ونثهم أن الاء قسمة بينهم ي . 

وأما السنة » فقد قسم النبى م الغتام »> وقسم خيبر بين 
ااه 


والفقهاء يقولون : القسمة انوأع : 


١‏ - قسسمة مهاباة » وهى أن يختص كل شريك عن 
شریکه في شيء متحد ؛ كالدار »> أو العربة > أو متعدد ؛ 
كالدارين » والعربتين جمشعة معينة ؛ كأن يستخدم أحد 
الشريكين أو الشركاء الثىء الشترك مدةء ثم يستخدمها 
الشريلك الاأحر مدة مائلة . أو يختص كل من الشركاء 


إا القر :۲۸ . 


Ea 


بالانتفاع بحصة معينة ؛ كدار > أو عربة » أو دابة ى مدة 
معينة - ورأى بعض الفقهاء ضرورة تعيين الدة فى العين 
الواحدة » أما العين المتعددة فلا يشترط تعيون الزمن . 

۲ - قسمة مراضاة : وهى أن يراض الشركاء 
فيما بينهم »> على أن يستقل كل منيم ف الانتفاع بجزء 
قسم » ما هو مشترك بینم » بدون اقتراع > کأن سکن 
ل ہم ف جزء من بیت مشترك بینہم » أو أن پستقل کل 
تېم امار . 

فإذا تراضيا فليس لأحدها الرد ء إلا بالتراضي كالاقالة . 
ولا يرد فيا بالغبن »> إلا إذا أدحلا مقوما . 


۴ - قسمة قرعمة › وهى العنية بالمعنى ؛ لأن قسمة 
المهاباة ف الناقع ؛ كالاجاأرة » وقسمة التراضى + كالبيع ؛ 
ولكل من الاجارة والبيع أحكام تخصه . 

أا قسسمة القرعة » فهى تييز حق مشاع بين الشركاء 
ولیست بيعا » ویرد فیا بالغبن -- وبر علا من ياباها ء 
ولا يجمع فيا بين أجناس » بل يقسم كل جنس على حدة , 

وما مک قسمته پالٰعدذ أو الوزن أو الكيل لا یری فيه 
قرعة . 

وينبغى للقاسم أن يقرع بيهم » فمن خرج امه على 


NEY 


سهم اڪله ولیس لأحدهم ار جوع أذ سم القاضى 


أو تائيه . 
وأجرة القاسم على الشركاء جميعا ء ولا يتحملها وأحد 
الشسر كة : 


الشركة فى اللغة الاحتلاط » ولكا فى عرف الفقهاء عقد 
بین انين فأکار ف رأس مال وربح ناتج عنه . 

وهى جائزة شرعا بنتص الكتاب والسنة » أما القرآن 
الكرم > ففى قوله تعالى : ل فهم شركاء فى الثلث ى . 

وأما السنة فقوله عي فيما رواه أبو داود عن أف هريرة : 
يقول الق تعالى : « آنا ثالث الشريكين > ما نم نن 
أحدها صاحبه » فان خان أحدها صاحبه خرجت من 
بینهها € . 

وكان النبى ع شريكا قبل البعثة فى تجارة للسائب بن 
عيدالله » قال السائثب فيما يرويه اين الأثير : كان البى الي 


ری الاضیارء ۴٤۹/۸۱‏ . 
{TT}‏ التساء : ۴+ . 


شریگی › واکان حور شریاٹ ؛ لایشاری»ء ولا ماري ۽ 
ولا یدار ی(" . 
وتنقسم الشركة إلى قسمين : 

١‏ - شركة إملاك › وهى أن يعملك أكار من شخص 
عينا » من غير عقد عن طريق الاحتيار ؛ كاهبة » والوصية > 
أو عن طريق ابر + کالیراث . 

وف هذه الشركة ۽ لا جى لأحد من الش ركاء أن يتصرف 
ف نصيب الألحر بدون إذنه . 

۴ - شركة العقود > وهی التى ت بين شريكين 
أو أ كار عن طريق التعاقد ف راس مال » وما ينتج عنه من أرباح . 

وهذه الشركة أنواع يحمل كلل نوع منہا اسما معينا :“ 

أ - شركة العنان . 
تي ~~ شر كة لفاو ضة . 
س س شر کَة الأبدأن . 
لاإ سس شر کة الو جوة . 

وتنعقد شركة العقود بأنوإعها بركنين أساسيين ؛ ها 
الإيجاب » والقبول بين الشريكين أو الشركاء . 


7{ سد الغابة ء ۳ . وان ألم ب ۽ عأحة : + شري ١‏ . 


٤۹ 


T0: way, al mostafa.cam 


وهى جائزة بأنواعها عند الأحناف . 

ولکن الالحية یزو ا الأنواع جيعا > ماغدا شر کة 
الوجوه . 

والشافعية م يروا من الأنواع › إلا شركة العنان . 

واللتايلة م ججيزوا شر كة ألقأوضة . 

و« العنان » - بكسر العين > وقد تفتح ؛ مأحوذة من 
الفعل «عنٌ » بالنون المضعفة » بجعنى ظهر وعرض . 
أو مأعوذة من عنات الفرس بقصد التساوى بين العنانين » فهى 
مسساواة بين الشريكين ؛ كتساوى العنانين . 

ومقفهوم هذه الشركة : أن يشتر لك انان فی مال على أن 
يتج را فيه ؛ ويکوت الربح ينما > بغير اشتراط ف ألساواة 

ومفهوم شركة المفاوضة : أن يتعاقد ائنان أو أكار على 
الاشتراك فى عمل بشروط معينة تتمشل ف : 

س الساوی فى راس الال » بحيث لا يريد أحد 
الشركاء على الألحر فيه . 

التساوى ف التصرف »› عیث یکون کل منہم أهلا 
تصرف . 

العساوی ف الدین › عیٹث يکوت کل منہم مسلما. 


a. 


أن یکون کل من الش ر كاء كفيلا عن الاخحرين ف البيع 
والشراء ووکیلا عم » محيث يکون تصرف کل مم 
مساو يا تصرف الاخحر . 
شه الشركة ~ )ا سبقت الاشارة ¬ غير جائرة عند 
الشافعى > لأن محقيق المساواة -“ بهذه الصورة “ عسير . 
ويترتب عايا الغرر واجهالة . 
ومفهوم هذه الشركة عند مالك ء غيره عند الأحناف . 


فهى عند مالك : أن يفوض كل واحد من الشريكين الأخر فى 
الحصبم ف > ف حضوره وش عیته ؛ وتکون يده کید 
شریکه » ولایکون شریکا مع شریکه › إلا جا یعقدان 
الشركة عليه » ولایشترط تساوى رأس الال . 

أما شر كة الوجوه » فهى مأحوذة من الوجاهة التى يعتد 

الش ر کاأءِ ؛ بل ويستمدوت علیپأ ف ارتم ؟ لام 

يأحذون دون رأس مال » معتمدين على وجاهتيم وثقة التجار 
ہم . وتكون الشركة بين هؤلاء الشت ركين ف الربح الذى 
جصلو نه من ألتجأرة . 


وجوازها عند من جوزم بباء على آنا عمل يقوم به 
المتعاقدون » وفيا جهد مشترك ۽ وق تتفأوت ملكية أسحد 


الشكاء عن الاحر فيما يقومون به من شراء > ویوزځ الريح 


٥ 


وشركة الأبدان تقو م على اساس القيام بعملل فيه هود . 
يشترك کل شریلف فيه بمجهوده ألتاص + كالنجارة > 
والحدادة » والبتاء »> وغير ذلك . 

وهى شركة جائرة » سواء اتحدت إلحرفة أم احتلفت . 

فد يشأرك النجار النجار > والداد اداد »> کا جوز 
أن يشارك التجار الحداد » والنجار البناء > وهكذا ء على أن 
يقوم كل من الشركاء بالعمل الذى ينصه . 

ولم يقيل الشافعى هذه الشركة ؛ لأنها تخلو من رأس 
لمال » وهو أساس عنده فى عقد الشركة . 

هلا وقد جدت أنواع من الشر كات استدعاها القطور 
الا جتاعی والاقتصادی ۽ الشركة الى تتم بون الأطياء ف 
إدارة مستشفى أو مستوصف » وقد يشترك معهم طرف 
أو أطراف أحرى » تقدم الينى أو التجهيزات الطبية 
والعالاجية + وكالشركة الت تح بين اأصحاب ادمات 
الععليمية ؛ وكالشركة التى تتم بين الناشر والؤلف » 
فالمؤلف يكتب والناشر يطبع ؛ والريح على حسب الاتفاق 
بينهما ؛ وكالشركة التى ت بين المنعجين والموزعين » كأن 
ينتج الفلاح الحصول » ريقوم الآحر بعسويقه » أو يستخرج 
الصياد السمك ويقوم الأخر ببيسه أو تصنيعه ... وهكذا. 

وأساس کل عمل ف الاسلام الأمانة » ومرأعاة جدود 


yo 


القر ع »> والشحاشى عن الكسب الحرام > فلابد من مراعاة 
ذلك . 


السو كالة : 

وهی ف أزلغة افويض > ET‏ مهوم ألفقهاء إنابة لر ف 

وهى جائزة خاجة الانسان إلا . 

وهى ثابعة بالكتاب وإالستة . فأما الكتاب › فقوله تعالى : 
® فابعتوا أحد بورقكم هذه إلى المدينة » فلينظر أا 
از کی طعاما » فلیأتكم برزق منه ولیتلطف چ . 

والسنة ما رواه عمرو بن الغفواء الخراعى » قال : دعا 
رسول الله یھ » وقد اراد ان یبعشنی مال إلى أهى سفيان 
يقسمه فى قريش بعد الفتح › فقال  :‏ اهس صأحبا » فجاء 
عمرو بن أمية الضمرى › فقال : بلغبى أنك تريد الخروج ؛ 
وتللمس صاحبا . قلت : أجل . قال : أنا للك صأحب › 
فجت رسول الله یا » فقلت: قد وجدت › فقال : من ؟ 
فقلت : عمرو بن أمية الضمرى › فقال : إذا هبطت بلاد 
قومه فاحذره »> فإنه قد قال القائل : أخوك اليكرى 
ولا تأمنه ۾ . 


ر الکهف :۹ - ر مسد الغابة > ۲۹۲/۴ . 


فعمرو بن الغفواء كان وكيلا فى تسلم الال لأى 
وتتم الوكالة بالإججاب والقبول » ولو بدون ألفاظ صرضة 
ف ذلك . بل بجا يدل علا . 


ولل وكيل والموكلى أن يفسخ الحقد متى شاء . قال ابن 
حزم فی انحل : من وکل وکیلا لیبتاع له شیا ماه 
فایتاعه له بخين جالا يتغابن الناس جثله > أو وجده معيبا عيبا 
حط به من الشمن الذى إشتراه به » فله من الرد أو الإمساك 
أو الاستبدال أو من فسخ الصفقة + لان يد وكيله هى 
يده( . 

ومن حق الو کل أن يطلق يد الوكيل أو يقيدها »› وآن 
يدجز تصرغفه او يجله . 

فإطلاق الو كالة بأن یو کله ف القصرف عنه ف کل شىء › 
دو الرجوع إليه > و يعتبر هذا يلغة العصر الحدیٹ تو کیاا 
عام ۔ 

ویقیدها بان یو کله فی تصرف معین کان یشتری له شیا 
يحدده » أو يحضر عنه فى قضية › أو يتدافع باسمه فیپا › 
أو يتسلم عنه راتبه » أو يوقع عنه عقدأ معينا . 


و ان ۽ ر 
et‏ 


وإنجاز التصرف بأن ينفذه الموكل » دوت تعليقه بالرجو ع إليه . 

وتأجيله بأن يشترط عليه ألا يبرم شيعا قبل الرجوع عليه 
ليوأفق . 

وقد يكون الت وكيل مستمراً وقد يكون موقا . 

ولابد ف الوكالة كالبيع » من توافر شروط البلوغ 
وال ية والعقل وأن يكون الموكل مالكا لا يوكل فيه من 


wl 


قار سه , 
ولکن الو كالة ضا حدود . 
فال وکیل موتمن » فلایصح آن یتجاوز بوکالته حدود 
ما آذنڻ له فيه بالتصرفب » ا عليه أن يجد لصلحة 
مو کله > حت لایوقعه ق حيف أوضرر . 
والطهارة > والج > وات جاز أن ی وکل فی أن يفرش آموال 
الصدقة > أو يؤدى لول الأمر إلركاة » عن موكله . 
ولایجوز للوکیل آن جلف بدل موکله » کا لاوز له 


وف رأى أب حنيفة أن الوكيل بالخصومة > يجوز أن 
يقيغضشس الال نيابةه عن مو کله . ولکن هذا ىق اذاهب 
الاحری پستو جب تو كيلا آحر بذلك » فقد يكون الوكيل 


- 


أميدا فى الخصومة »> ولكنه ليس أمينا ف المأل . 
وإطلاق يد ال وكيل ف البيع والشراء ليس معناه أن یتفر شس 
على هواه »> بل معناه أن يحسن التصرف > فلا يغبن موكله 
الغين الفاحش » أو يورطه فى صفقة ليست من مصلحته . 
وليس للوكيل أن يستغل الوكالة لصاخه » فيبيع من ملك 
الو كلل لنفسه » وإن أجاز ذللك مالل ل ره اله ع إذا کن 


بالل . 
ولكن الأئمة إالتلاثة منعوه › ا ف داك من شېپة 
الا شلال . 


وحسن تصرف الوکیل لوکله مستحسن ؛ تی 
ولو جاوز فى ذللك حدود ما وكل فيه . فقد ورد إن ألتبى 
و وکل رجلا فی شراء شاة بدینار » فاشتری شاترن 
بدينار »> وباع إحداهما بديتار »> ورجع للنبى و بشاة 
ودينار ء فدعا له النبى يتل بالبركة فى بيعه . 

ويفسخ عقد الوكالة موت أحد الطرغين > أو جنوه › 
و مرضه مر با جنه من التصرف > أو انتهاء العمل الذى 
تمت الو كالة من أجله » كأن تم الشراء » أو البيع اللى اقتضى 


را) غقه السنة > ۲۲۹/۲۳ . 


لوكالة فى أحدها » أو فصل ف القضية التى وكل الحامى 
ہا . 

کا يفسخها اناء الدة : إذأ كانت عحددة بجدةء 
و قيام أحد الطرفين بفسخها ولابد من إعلان ذلك بنپما› 
على الئاس » حثى لا تحدث مضارة . 

ويفسخها - أيضا - حروج الملك الموكل فيه عن ملك 
صاحبه ٤‏ كان يكون الو كل قد وکل احدا عنه ف استيغاآء 
أجرة دار مملكها» أو تأجيرها عه » فهدمت الدار › 
أو وهبت » أو بيعت » أو استحقت لاخر .. فإف ذلك يفسخ 
ألو كالة . 


ey 


وبعد » فهذه بعض أحكام عن البيع » ححدئتت فيا على 
باز . 

والحديث عن اليوع متشعب وطويل ٠‏ ويقتضى أعاثا 
لھ ۽ ۾ لخن جسییں ف ذللف انی IT‏ بخ شف ات 
يستعين ا القارئ الكرع ء وهو ف طريقه إلى السوق ابيع 
و الشراء » حتى يكون على بينة من أمره » وحتى لا يرم 
صر تی س آاص قات >¿ ده ل أن پت فیا ۾ جاك الل 
أه الحرمة . فإن الطريق عحفوفة باخاطر . 

وده عبحالة » ولا أزعم أن فیا الاي کله > ولکہا 
وسيلة إلى غيرها من المراجع الوافية » التى أجهد الأئمة 
واللمت ‏ والأساتذة ؛ و کبار امل زورره اتهم فا 


و أقية وتو جات سليمة 5 ن کباب ابه و سينة 
رسوله ع . 


ا 


هذه خحطوة ف طريق » أرجو الله أن سيا لنا فى ميزان 
الأعمال الصالة » وأن يشع بها المسلمين ء» وأن يغفر لا 
الخطا والتجاوز » وصلل الله على سيدنا محمد » وغل أله 
وصحبه وسلم ٤‏ 


عبدالحفيظ فرغلى على القرف 
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بعض مراجع البحثت 


1 ~ الح » لابن حزم . 

۲ - الفقه عل اذاهب الأربعة » للشيخ عبدالر من 
اسر یری . 

ا الا حتيار لععلیل اختار . لد ال ہن مود 
الوص . 


¢ س الام »> امام الشافعى . 

فقه السنة » للشيخ سيد سابق . 

. س الیان ف يات الأحكام » للصابوی‎ ٩ 

۷ - تفسير القرطبى . 

۸ - شرح معانی الآثار » لاي جعفر الطحاوى . 
٩‏ = إحياء علوم الدين » للغزالى . 

۰ أسد الغابة > لابن الاير . 

ختصر الزفى على الام . 
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تساژلات حول بعض اليو ع 4 
بیح مرض الوت ہ الہیع فی السجد س 

البيع فى أيام الج سب التسعير س الاحتكار 
وتلقى إلجلب . 

البيوع بين البطلان والفساد والكراهة . Nef‏ 
بيع الخدرات س بيع المخصوب والسروق 

البيع على البيع س النجس س بيع اخاضر 
لأبادى والسمسرة س یح صفقتین ف 

صفقة س الغخش س بيع الفار ومتى تباع ؟ 

حكم الثمر تجتاحه الافة . 

بیو ع ثارت حوفا أقاويل ¥ 
بيح لاء س بيع المصحض و كتب العلم 

توٹیق البیو ع .... hy‏ 
من متعلقات اليو ع a‏ 
الإقالة . المقاصة س الاستحقاق س إحياء 
الأرض الوات ‏ القسمة س الشركة . 
الوكالة . 

8% sss خحاقسة‎ 
%9 ssa e المراجسع‎ 
$ ssa الفهسرس‎ 


رقم الایداع ۸4/۹۷۸۷ 
الترقیم الدولی £ = لار س ١٣ج‏ د پې 


هذا الكتاب من سلسلة و ألدين معاملة » 
التى تصدرها دار الصسحوة لقرائها يعرض 
میادیئ هامة تجب مراعاتها فى الييح والشراء . 

وهو موضوع حيوی يهم کل مسلم 
و مسلمة »> ذل إن البيو ع من الأمور آلتی 
یمارسها کل النأاس بائعین أو مشترین . 

وقد اهم الإ سلام بالبيو ع ووضع لها القوانين 
ألّتى تحكمها وتنظمها ؛ لان البيع والشراء هما 
المحك الحقيقى لأحلاق اللأاس »> وعنهما يدشاً 
کثیر من الاعلافات التی تؤدی إلى الاضطراب 

وقد وجب على كل تاجر آن يتعلم فقه البيع 
قى سوقنا إلا من يفقه وإلا أكل الربا شاء أم 
أن » . 

وعتى وجب ذللف على البأئع › فقد وجب 
أيضا على المشترى . وفى هذا الكتاب عرض 


لألخكام البيوع وأدابها فى ضوء ,الالام 
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